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 الجامعة اللبنانية          
 كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

 الفرع الأول             
 العمادة                 

 

 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومساهمته

 في مكافحة الفساد في القطاع العام 

 

 بحثيالماستر الرسالة لنيل شهادة 

 في القانون العام 

 الشدياق جرجي هلاإعداد : 

 

 لجنة المناقشة :

 أستاذ مشرف             رئيسا             عقل بطرس عقل الدكتور        

 الدكتور رامي عمر عبد الحي       أستاذ                    عضوا          

 الدكتور كميل حبيب حبيب         أستاذ                     عضوا          
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 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومساهمته

 في مكافحة الفساد في القطاع العام 

 

 رسالة لنيل شهادة الماستر البحثي

 في القانون العام 
 

 هلا جرجي الشدياقإعداد : 
 

 لجنة المناقشة :

 الدكتور عقل بطرس عقل           أستاذ مشرف             رئيسا          
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 "الجامعة اللبنانية غير مسؤولة عن الآراء الواردة في 

 هذه الرسالة وهي تعبّر عن رأي صاحبها فقط"
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ولمكتبات كلية الحقوق شكر للجنة الكريمة  

الفرعين الأول والثاني ومجلس الخدمة المدنية   

 ولكلّ من شجّعني على دراسة هذا البحث. 

روحه ... والدي إلى من لم تفارقنيوإهداء   

 وإلى داعمي الأول لمتابعة التحصيل العلمي ... والدتي

كلّ مواطن مؤمن بنجاح مسيرة مكافحة الفسادوإلى   

  وبالحفاظ على دولة القانون والمؤسسات. للنهوض بوطننا لبنان 
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 مكافحة الفساد في القطاع العام".مساهمته في " قانون الحق في الوصول إلى المعلومات و 

 البحث: خطة

 مقدمة .

 .تعزيز مبدأ الشفافية في القطاع العام  القسم الأول:

 : أهمية الوصول إلى المعلومات .الباب الأول  

 الفصل الأول : قانون الحق في الوصول إلى المعلومات .      

 .  قطاع البترول وقانون الحق في الوصول إلى المعلوماتالفصل الثاني:       

 آليات مكافحة الفساد .: الباب الثاني 

 الفصل الأول: دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد .      

 الفصل الثاني: التحديات أمام أجهزة الرقابة .      

 وسائل المساهمة في مكافحة الفساد . القسم الثاني:

 : دور المواطن والإعلام في كشف الفساد .الباب الأوّل  

 الفصل الأوّل: المواطن الرقيب على مؤسسات الدولة .        

 الفصل الثاني: دور الإعلام في مكافحة الفساد .      

 رفض الوصول إلى المعلومات  ودور القضاء .الباب الثاني:   

 الفصل الأوّل: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .    

 المعلومات والطّعن بقرارات الهيئة . الفصل الثاني: دور القضاء في الوصول إلى    

 خاتمة .
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 مـقـــدّمــة
 

، وُجـدت بـوجـود المجتمعـات والأنظمة السياسية . أنّ الفـسـاد هـو ظاهـرة قـديمة من المتـّفـق عـليه     
 ، ويـؤثـّـر سـلبـاً عـلى مرتكـزات الدولة . و ظاهـرة موجـودة في كل القطاعاتهـ

فالفـسـاد يُـفـسد النظام السياسي والنظام القضائي والنظام الإداري والنظام المؤسـساتي والنظام    
ويشكّل الفساد عائقا" أمام بناء دولة القانون والمؤسّسات. فهو الاجتماعي والنظام الاقتصادي . 

مواطن بهذه الإدارات يساهم في ضعف شرعية إدارات الدولة ومؤسّساتها ممّا يؤدّي إلى فقدان ثقة ال
 والمؤسسات.

وبذلك تظهـر خطورة هذه الآفة التي تُعـيق التنمية عـلى كافة الصّـعـد . ويُمكن أن يُعــرّف الفـسـاد    
بأنه إساءة اسـتخـدام الوظيفة العامة لتحـقـيـق مكاسب خاصة واسـتخـدام المصلحة العامة والخاصة 

صة للفـرد القائم بالعمل أو تخصيص الموارد وتوزيع العـائـدات لتحـقـيـق مصلحة خا ،للجهة الإدارية
وفـقــاً لاعـتـبـارات المصلحة الخاصّة وليس المصلحة العامة كدفع رشــوة أو عـمولة  ،الاقتصادية

 للموظفـيـن بهـدف تسهـيل مهمة رجـال الأعمال والشركات الأجنبية . 
اتـفـاقـية  3002ـة الفـسـاد . فقـد أصدرت الأمم المتحـدة عـام ويبـذل المجتمع الدولي جـهــوداً لمكافح   

وطلبت من الدول  "اتـفـاقـية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـسـاد الإداري  "خاصة بالفـساد الإداري سُــمّيت 
 التوقيع عـليهـا . 

إنّ هذه الاتـفـاقـية تـلـزم جميع الدول الأطراف بالعمل عـلى اتـّخـاذ كل ما يـلـزم من تـدابيـر تشريعـية    
وإدارية وذلك من أجـل تنفـيـذ التـزاماتهـا . وتُشجّع هذه الاتـفـاقـية الدول الأطراف عـلى إبـرام اتـفـاقـيات 

 ة التعاون الدولي لتحـقـيـق أهـدافهـا . ثنائية ومتعـدّدة الأطراف لتعـزيـز فـعّـالـيّ 
كانون الأول من كل عـام اليوم العالمي لمكافحـة الفـسـاد وذلك بهـدف تـوعـية  9وقـد حـدّد يـوم    

 العالم عـلى هـذه الآفــة . 
ب القانـون أما بالنسبة للـبنـان فهـو طرف في اتـفـاقـية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـسـاد الإداري بموجـ   

، ولكنّه ليس طرفــاً في الاتـفـاقـية العـربية لمكافحـة الفـسـاد ، وهــو 61/60/3002تاريخ  22رقـم 
 ( .  3062عـضو في الأكاديمية الدولية لمكافحـة الفـسـاد ) 

كافّة الأبعـاد من إنّ جـريمة الفـسـاد تـُعـتـبـر أشــدّ خـطــراً من باقي الجـرائم . فآثـارهـا تتـّسع لتشمل    
، تضرب أمن المجتمع والمصالح ة وإقتصادية وإجتماعـية وإنسانية، بل كلّ الأبعـاد الوطنيةسياسي
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العامة والقـيـم الأخـلاقـية في الوطن والدولة . وقـد تؤدي هـذه الآثــار إلى أزمات ونـزاعـات سـياسية 
 داخـل المجتمع . 

قـية المجتمع وأمنه ويـزعـزع المنظومة القـيمية للمجتمع وأســسها الأخـلاإنّ الفـسـاد يهـدّد اسـتقـرار    
 ، الاجتماعـية والسياسية عُـرضة لـخـطر دائم . ويجعـل التنمية الاقتصادية

 
، حـيث إنهـا باتت أهم معـوّق لعملية وى العـالم أصبحـت مرتفعة للغايةإنّ كلفة الفـساد عـلى مست   

نما تمتـدّ إلى الجانب ، وإ تقتصر عـلى الجانب المالي فـقطوهـذه الكلفة لا التنمية المستدامة .
، ما يخـلـق شــعـور والبنية التحـتية ، حـيث تنعكــس ســلباً عـلى خـدمات التعـليـم والصحةالاجتماعي

من واســتقـرار ، وبالتالي يُـهــدّد أـدم ثـقة تجــاه مؤســسات الدولةبعـدم الرضى في نفـوس المواطنيـن وع
 الدول . 

إنّ آفة الفـساد أدّت إلى ضرب النمـو الاقتصادي في لـبنـان والاستقـرار الاجتماعـي والسياسي وشــلّ    
 ، واضعةً لـبنـان في كعب ســلّم الدول الشفـافة وعـلى رأس بلـدان العالم فـسـاداً . ساتالمؤســ

، منظمة الشفافية الدوليةللا فساد"، الفرع الوطني  –فافـيّة أعــلنت الجمعية اللبنانية لتعـزيـز الش   
للعام السادس على التوالي، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام  600/32حصول لبنان على درجة 

وبحسب المؤشر نفسه فقد تقدّم لبنان إلى المرتبة ، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. 3062
، 3062لعام  620من أصل  642دولة يُقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة  620عالمياً من أصل  622

إلا أن هذا التقدم لا يعكس تحسّن نتيجة لبنان، لا بل ينتج عن تراجع لبعض البلدان في المؤشر 
 دولةً عربية. 36من أصل  62حافظ لبنان على مرتبته العامّ. أما على المستوى الإقليمي، فقد 

وعـدم  "القـانـون فــوق الجميع  "إنّ مكافحـة الفـسـاد تتطلّب وجـود نظام سياسي يرتكـز عـلى قاعـدة    
، أي إنّ مكافحـة مين العـدالة الاجتماعـية للجميعاســتثنـاء جـرائم من هم في مراكز المسؤولية ويجب تأ

. ونهج التي تساهم بإصدار قــرار سياسي تطلّب جــرأة من قبـل السلطات . وهـذه الجــرأة هيالفـسـاد ت
ع الدولة وعـزمها عـلى العمل لمكافحـة كافة أوجه الفـسـاد . وإن الدول التي تـُكافح الفـسـاد بنجاح تتمتّ 

 . ، مما يشكّل مصدراً للاسـتـقــرار والثـقة بشرعية أكبـر في نظر مواطنيها
سترداد الأمـوال المنهـوبة ومكافحة الإثــراء تُشرّع بعض الدول قـوانين لإســتعادة المسروقـات وإ   

 الظاهــر.
وفي الواقع إنّ استرداد الموجـودات هـو مسألة في غـاية الأهمية بالنسبة لكثيـر من البلـدان النامية    

وقُدّم حيث الفـسـاد عـلى مستوى عــالٍ وقـد نُهـبت الثروة الوطنية ما يُهدّد مستقبل الأجيال القادمة . 
 .رفع السّرية المصرفية ورفع الحصاناتو مؤخّراً ثلاثة إقتراحات قوانين لإستعادة الأموال المنهوبة 

https://www.elnashra.com/news/tag/منظمة+الشفافية+الدولية
https://www.elnashra.com/news/tag/منظمة+الشفافية+الدولية
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إنّ الهـدف من مكافحـة الفـسـاد ومن وضع استراتيجـية وطنية لمكافحـة الفـسـاد هـو بنـاء مجتمع    
 صالح قـائم عـلى مبادئ النـزاهة والشفافـيّة . 

ديثة الصادرة في تحدّثنا عن القوانين الح ، وبالتالي،ـذا البحـث حـديث ومحــور الساعةإنّ موضوع ه   
وعـدم وجـود كتب في لـبنـان صادرة حـول  والمراجع واجهنا عـقـبة الشــحّ في المصادر و  هذا المجال، 

ولكن يلاحظ وجود الكثير من المقالات في الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية هـذا الموضوع . 
 المختلفة حول هذا القانون .

وهذه العـقـبة تحـوّلت إلى تحــدّي . فمحـور البحـث هـو قانـون حـقّ الوصول إلى المعـلومات وبعض    
عـرفهـا الناس بسبب غياب الوعي الفـسـاد . وهذه القـوانيـن لا ي القـوانيـن الأخـرى الصادرة حـول موضوع

رونية عـلى شبكة الإنتـرنت والمتعـلّـقة بالدول اللازم . لـذلك تــمّ اللجوء إلى الاطّلاع عـلى المواقع الإلكتـ
 . أبرزها التجربة الفرنسيةتجـارب ال وبعضالغـربية والعـربية وذلك للإحاطة بكل جـوانب الموضوع 

بصدور " قانون الحق في الوصول إلى المعلومات " يبرز التساؤل حول عدّة نقاط منها تفاصيل   
ة هذا الحق ومدى تأثير هذا القانون في دولة المواطنة طبيع ،عملية الوصول إلى المعلومات 

مما يرتبط بتحقيق  ،لشفافية وتعزيزه في القطاع العاموالمحاسبة. إذ يرتبط إسم هذا القانون بمبدأ ا
 الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في القطاع العام . بالإضافة إلى بناء ثقة بين المواطن والدولة .

وفي توضيح  ،امفإلى أيّ مدى يساهم هذا القانون في إرساء قيم الشفافية وتعزيزها في القطاع الع    
هذا  هل يساهم ،وتحسين آداء الموظفين؟ وبالتالي دارية وتفعيل مبادىء المحاسبةالإ الإجراءات

 لدولة ومؤسساتها؟ القانون في تحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بإدارات ا

:" قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومساهمته في مكافحة  الفائدة من بحث موضوع   
الفساد في القطاع العام " هي تقديم دراسة حول قانون حديث يتمحور حول الحق في الوصول إلى 

ي بعض المواقع المعلومات في عصر يقوم على المعرفة في دولة كلبنان تُعاني من وجود الفساد ف
 من قطاعاتها .

والهدف من إجراء هذا البحث وضع خطة مكافحة الفساد على السّكّة الصّحيحة بدءاً من الوصول    
التي يقتضي  ،إلى المعلومات. فقانون الحق في الوصول إلى المعلومات يطرح العديد من التساؤلات

الإجابة عليها والتنسيق بين مضمون هذا القانون والقوانين الصادرة ضمن خطة مكافحة الفساد 
 كقانون حماية كاشفي الفساد وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول .
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وعند الحديث عن مكافحة الفساد وحق الوصول إلى المعلومات في القطاع العام، يقتضي الحديث    
 . فوضوح الإجراءات أمر جدّاً مهمّ .في القسم الأول مبدأ الشفافية في القطاع العام  تعزيزعن 
، هو تجسيد في لبنان بعد إنتظار دام لسنوات وإنّ صدور قانون الحق في الوصول إلى المعلومات   

ن في ، كيف يساهم هذا القانو س إيجاباً على هذا القطاع . إذاً للشفافية في القطاع العام بما ينعك
 مكافحة الفساد في القطاع العام ؟ وهل هو كافٍ لوحده لمكافحة الفساد ؟ 

 ، يقتضي تناول موضوع الشفافية في قطاع البترولديث عن الشفافية في القطاع العاموإكمالًا للح    
 ، لا سيّما أنّ لبنان دخل مرحلة الإستكشاف والتنقيب عن النفط . والشفافية في هذا القطاعنموذجاً 

مهمّة لأنّ الفساد فيه يُمكن أن يُشكّل عائقاً أمام التّطوّر والنّمو، ولأنّه من المتوقّع أن يدرّ أموالًا تُفيد 
 لبنان لتمويل الخزينة والقيام بمشاريع تنموية .

ون الحق في قان فلقد صدرت عدّة قوانين تنظّم هذا القطاع . وسنُلقي الضّوء على كيفية مساهمة   
وهذا التّساؤل ضروري لأنّه ينتج  .قطاع البترول في في مكافحة الفساد   المعلومات الوصول إلى

 عن قطاع البترول إنشاء الصندوق السيادي الذي تُودع فيه إيرادات الموارد الطبيعية .
ويدخل في إطار تعزيز الشفافية في القطاع العام آليات مكافحة الفساد التي  تتمثّل بأجهزة الرقابة    

في الإدارة اللبنانية الموجودة منذ زمن بعيد . وكلّ جهاز منها له صلاحيات معيّنة يُمارسها وفق 
 القوانين وذلك لحسن سير العمل في الإدارات العامّة.

وسنتحدّث في القسم الثاني عن وسائل المساهمة في مكافحة الفساد . وهذه الوسائل جمعنا فيها     
 والقضاء . والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المواطن والمجتمع المدني ووسائل الإعلام

ة فالمواطن هو المستفيد الأول من حسن سير المرافق العامّة. وبالتالي، دوره فاعل في مكافح   
أهمية  ،وبالتالي ،ويتعزّز موقع المواطن بعد ممارسة حقّه في الحصول على المعلومات   الفساد .

 دوره في الإشتراك في صنع القرار وفي المحاسبة والرّقابة والمساءلة.

 ، سوف نبحث دور المواطن في مكافحة الفساد والخطوات المؤدّية إلى فعالية هذا الدور .لذلك   
بالمقابل، سنتناول موضوع وسائل الإعلام التي بمقدورها أن تؤدّي دوراً فاعلًا في مكافحة الفساد،    

وتُحدث فرقاً في المجتمع نظراً لقدرتها المتعاظمة في إيصال الخبر إلى أكبر عدد من الأشخاص 
تطبيق هذا القانون نظرا" أنّ الإعلام يلعب دورا" بارزا" في ، خاصّةً والتأثير على رأيهم وتوعيتهم . 

لدور الأخير في تحفيز الإعلام على إثارة القضايا العامّة. كما يلعب الإعلام دورا" محوريا" في 
خاصّة" فيما يتعلّق بإدارة المال العام  ،وتداول المعلومات من أجل الصالح العام ،كشف الحقائق

. وإنّ حصول الإعلام على وحسن سير الإدارة وتسيير شؤون المواطنين على نطاق أوسع 
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المعلومات اللازمة يبعده عن الشائعات فيما يخصّ الإدارات والمؤسسات الحكومية. إذا"، يشكّل 
  الإعلام صلة وصل بين الدولة والمواطنين. 

وكالوصول إلى المعلومات، أتاح القانون أمام المواطن فرصة لوصوله إلى المعلومات رغم رفض    
طلبه في الوصول إلى المعلومات . فيُقدّم شكواه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . الإدارة لإجابته ل

وقرارات هذه الهيئة هي قابلة للطعن أمام  .وهذه الهيئة تنظر في طلبه وتُصدر قراراً ملزماً للإدارة 
 مجلس شورى الدولة .
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 .  تعـزيـز مبدأ الشفافية في القطاع العـام:  القسم الأول
 

، وعكسها السرية والحجـب والإخفاء . وهي تعني في عمل الإدارة الشفافية هي العـلانية والوضوح   
، أي وضع المعلومات المتاحة في متناول لى المعلومات وحرية الوصول إليهاالعامة حـقّ الحصول ع

 العامة . العامة أي جمهــور المواطنين أو الأجانب الراغبين في الاطّلاع على أعمال السلطة 

وتُعتبر "الشفافية" صفة يجب توافرها في مؤسّسات وإدارات المجتمعات الديمقراطية ولدى الأفرقاء    
 .  6السياسيين

) قانون الإجازة للحكومة الإنضمام  61/60/3002تاريخ  22من القانون رقم  60نصّت المادة    
، وفقاً للمبادئ الأساسية تتّخذ كل دولة طرف على أن 3إلى إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد (

في إدارتها ، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد لقانونها الداخلي
، عند ها وعمليات إتّخاذ القرارات فيهاوإشتغال ، بما في ذلك ما يتعلّق بكيفية تنظيمهاالعمومية

 كورة يجوز أن تشمل هذه التدابير على : الإقتضاء. وحسب المادة المذ
إعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامّة الناس من الحصول، عند الإقتضاء، على معلومات عن  -أ

كيفية تنظيم إدارتها العمومية وإشتغالها وعمليات إتّخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك 
 اعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية .القانونية التي تهمّ عامّة الناس، مع إيلاء المر 

تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الإقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات   -ب
 المختصّة التي تتّخذ القرارات .

 نشر معلومات يمكن أن تضمّ تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية. -ج

 
إنّ مشاركة المعلومات في القطاع العام من شأنه أن يزيد من مستوى الشّفافية في الدّولة. وإنّ    

الوفاء بإلتزاماتها داخل التّبادل الفعّال للمعلومات يدعم الدولة القائمة على الشفافية ويساعدها على 
 ، وتلبية مطالب المواطنين بتحقيق الشفافية الحكومية.الحكومة

، ومستوى مشاركة الحكومات إلى زيادة هذه الشفافية، تسعى الدولة القائمة على الشفافيةوفي    
  المواطنين بإعتباره جزءاً لا يتجزّأ من مؤسّسات الدولة، والإجراءات، والمؤسسات، من أجل : تلبية

 

                                                           
1  F.Rangeon, Information et transparence administratives,Presses Universitaires de France,1988,p181. 

 .4244، ص 32/60/3002، تاريخ 44الجريدة الرسمية، العدد  3 
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كومة، خارج الححلول مبتكرة للمشكلات الجماعية  رغبة المواطنين لتحقيق مبدأ الشفافية، إيجاد
 . 2إستعادة الثقة وبالتالي الشرعية والسّلطة

 

فالدولة يجب أن تكون شفّافة، ويجب أن يعلم المسؤولون الحكوميون أنّ عليهم واجباً أخلاقيّاً تجاه    
 . 4المجتمع

 
فكـلّما كانت الشفافية متاحة للجميع بصورة مطلقة كلما ضُيّـقـت مساحة الفساد . وبالعكس، فكـلّما    

، كـلّما تجـذّر الفساد أكثر فأكثر وبذلك تتعـقّـد والسرية وحجب المعلومات مستشرية كانت الفوضى
 وتصعب عملية مكافحـته.

، وعلى وجه الخصوص لى أنشطة المؤسساتعوتمكّن الشفافية من ممارسة الرقابة الجماعية    
، إذ يُعتقد أنّها ضرورية لردع الفساد والممارسات الإدارية ملية صنع القرار في هذه المؤسساتع

 .5المشكوك فيها 
 

، لا بـدّ من نشر المعلومات المتعـلّـقة بالصفـقـات العمومية والقـرارات الإدارية وفي هـذا الإطار   
رة عن ، والتقـاريـر الدورية والسنوية الصادرة عن القضاء أو تلك الصادوالتعاميم اموالقضائية والأحك

، والإعـلان عن التحـقـيـقات النهائية المحالة أمام المحاكم في قضايا هـزّت الرأي العام أجهـزة الرقابة
 اللبناني . 

 

 
إنّ مبدأ الشفافية أي نشر المعلومات يُشكّل مبدأً رئيسياً في مكافحة الفساد والحـدّ منه. لأنّ     

المواطن هـو على بيّـنة واضحة ممّا يحصل في موضوع معيّـن أو قضية معيّنة . وأي أسلوب ملتـوٍ 
ن حالات فساد لذلك، إنّ نشر ما يتم اكتشافه م "العالم  –العارف  "يطرأ أمامه يجـعـله في وضع 

وفضح المرتكبين وملاحقتهم يُكـوّن قناعة لـدى المواطن بأنّ الدولة قادرة على معاقبة الأساليب 
الملتوية وحالات الفساد وتلاحـق المرتكبين وتُنزل بهم العـقـوبات . وهذا يُعلّم الأشخاص الآخـرين 

ـساد خـوفاً من العقاب . ويجب تعـزيـز ليفكّروا آلاف المرّات قبل الإقـدام على المشاركة في عمليات ف
                                                           

تقييم التوجّهات  –ألون بيليد ، إستنهاض القطاع العام لتبادل المعلومات، منشور في الإدارة العامة والدولة الحديثة  2 
 .332، ص 3069والتبعات، 

 . 332المرجع أعلاه ، ص  4 
لسيطرة على السلوك والخصوصية في الحكومة الرقمية ، منشور في الإدارة أليساندرو سابينا، الحكومة المفتوحة وا 5 

 .341، ص 3069تقييم التوجهات والتبعات ،  –العامة والدولة الحديثة 
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الشفافية في التعاملات بين الإدارات العامة والمستفيدين من الخـدمات العامة . لذلك يجب تطبيق 
في الإدارات العامة والمؤسـسات العامة والبلـديات ،  (one stop window)خـدمة الشّباك المـوحّـد 

وتوحيـد المعاملات . كذلك العمل على إنشاء الحـكومة والعمل على تبسيط الإجـراءات الإدارية 
 الإلكترونية . 

، معاملات ت العموميةويجب إعتماد تدابير لتعـزيـز الشفافية في مختلف القطاعات : الصفـقـا   
خـراج النفط من المياه ، وفي عمليات إستشراكة بين القطاعين الخاص والعامالسجل العقاري وال

، وضع أسس ومعايير وقواعد موحّدة لإجراء أزمة النفايات وتأمين الكهـربـاء ، معالجةالإقليمية
الصفقات في كافّة الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديات، وضع دفاتر شروط عامّة وخاصّة 

 نموذجية لصفقات الأشغال واللوازم والخدمات التي تُجريها الإدارات العامّة... 
فمثلًا إنّ الشفافية في معاملات السجل العقاري تجعل المواطن على معرفة تامّة بالإجراءات إذ    

أنّها واضحة أمامه ما يجعله بمنأى من خداع السماسرة والمتحايلين عليه. وبما أنّ قانون الحق في 
 ب الأول.الوصول إلى المعلومات هو الأكثر تجسيداً للشفافية في لبنان، فسيكون محور البا

وإنّ لبنان مشرف على مرحلة التنقيب عن النفط . وللحفاظ على السمعة الدولية، يجب أن تعزّز    
الدولة اللبنانية الشفافية في قطاع البترول. فقد صدرت عدّة قوانين متعلّقة بالموارد البترولية وأبرزها 

 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.
ي الحديث عن أهمية الأجهزة الرقابية في الإدارة اللبنانية في مكافحة ، يقتضومن ناحية أخرى    

 الفساد .
وبالعودة إلى الوصول إلى المعلومات، فإنّ هذا الموضوع له أهمية بالغة سنتحدّث عنها في الباب    

 الأوّل.
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 .  أهمية الوصول إلى المعلومات:  الباب الأول
 

يُـعـدّ حـقّ المواطن في المعرفة وفي الاطّلاع على المعلومات أحـد أهم ركائـز البناء الديمقــراطي    
في أي دولة . فالديمقــراطية من حيث الأساس تتعـلّـق بقـدرة الأفـراد على المشاركة بشكل فاعـل في 

المعلومات، وتحـديـداً المعلومات  عملية صنع القـرارات التي تؤثـّر عليهم . وتعتبـر حـرية الوصول إلى
الحق في الإطّلاع على  المتعـلّـقة بجهات حكومية وعامّة أو حق الحصول على المعلومات أو

 ، حـقّـاً أساسياً من حـقـوق الإنسان وجـزءاً من حرية الرأي والتعبيـر. المعلومات
 

منه هـذا  69صدر الإعـلان العالمي لحـقـوق الإنسان الذي كرّس في المادة ، 6942وفي عام    
لكل شخص الحـقّ في حرية الرأي والتعبيـر . ويشمل هـذا الحـقّ  "الحـقّ وإن بصورة غيـر صريحـة : 

لتقـيّـد حرية اعتناق الآراء دون أي تدخّـل واستقاء الأنبـاء والأفكار وتلقّـيـها وإذاعتها بأية وسيلة دون ا
 . "بالحـدود الجغـرافية 

 

 6911، الذي أقـرّته الأمم المتحـدة عـام اصّ بالحـقـوق المدنية والسياسيةوينصّ العهـد الدّولي الخ   
لكل إنسان الحـقّ في حرية  "منه على ما يلي :  69، في المادة 6923وإنضمّ إليه لبنان عـام 

طلب جميع أنـواع المعـلـومات والأفكار وتلقّـيـها وإذاعتها بأية ، الأمر الذي يوليه الحـرية في رعبيـالت
 . "وسيلة يختارها 

المقـرّر الخاص حـول  "مكتب ، أنشأت لجنة حـقـوق الإنسان في الأمم المتحـدة 6992وفي عام    
إن حـقّ طلب  "، جـاء في التقـريـر السنوي للمقـرّر المذكور: 6992وفي عـام  . "حرية الرأي والتعبيـر

 . "المعلومات والحـصول عليها وبـثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات 
دولة فقط لديها قوانين الحصول على المعلومات. وفي أيامنا هذه،  63كان هناك  6990عام    

 دولة لديها هذه القوانين.  90أكثر من 
 

، حرية التعبيـر قـولًا منه 62في المادة  6931ناني لعام اللبأمّا في لبنان ، فقـد كرّس الدستور    
 62بموجب القانون الدستوري رقم  6990، التي أُجـريت عام . لكن بعـد التعـديلات الدستوريةوكتابةً 
لبنان ملتـزم "، تمّت إضافة مقـدّمة إلى الدستور التي تُشيـر بوضوح إلى أنّ  36/9/6990تاريخ 

 ."مم المتحـدة والإعـلان العالمي لحـقـوق الإنسانمواثيق منظمة الأ
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لهما قيمة دستورية في المنظومة  69ممّا يعني أنّ المادتين المذكورتين اللتين تحملان الرقم    
القانونية اللبنانية. وبالتالي، يجب على القوانين اللبنانية أن تنطبق على المعاييـر الدولية وأن تُحترم 

 نان . هذه المعايير في لب
 وكما سبق وذكرنا، فالوصول إلى المعلـومات يُشكّل مثــالًا حـيـاًّ على الشــفـافية .    
وأهمية الحـقّ في الاطّلاع على المعلـومات تتخطّى المواطن في علاقته المباشرة بالإدارات العامة    

همية ـقّ يكـون أساسـاً بالغ الأوالمؤسـسات العامة إلى تقييم أداء هـذه الإدارات والمؤسـسات . هـذا الح
، وذلك من زاوية كـون الحـصول على المعلومات آلية أساسية تُتيح في دولة القانون والمؤسـسات

 المراقبة الشفافة وبالتالي المساءلة والمحاسبة وصولًا إلى حسن سير الأداء العام . 
 

ئه إلى ممارسة حـقّه هـذا ، يجـعـله إنّ إعطاء المواطن الحـقّ في الوصول إلى المعلومات ولجـو    
م . ، يـؤدّي إلى انعكاس الأمر إيجـابيـاً على القطاع العانة من بعض المعاملات والإجـراءاتعلى بـيّـ

، ولا هـدر للمال العام بل تفعيل لمبادئ المحاسبة وتحـقـيـق الإصلاح فلا بطء في إنجـاز المعاملات
تمكينه من تقييم  ،واطن بإدارات الدولة ومؤسـساتها . ومن جهة أخـرى الإداري وبالتالي إستعادة ثقة الم

 أداء المسؤولين ليستطيع اختيـار من يمثـّله في الانتخابات .  
 

إذاً، إنّ الحـقّ في الوصول إلى المعلومات يُشكّل أداةً رئيسية في مكافحة الفساد وتفادي الأخطاء    
التي يُمكن أن تقع في الإدارات العامة والمؤسـسات العامة وحتى الأجهـزة الأمنية والقضائية . حيث 

تّجاوزات وصولًا إلى كشف يُمكن للمواطنين والصحافيين أن يُراقبوا الآداء الحكومي العام وكشف ال
، والمنظّمات صائيةالفساد. وبوسع الصحافييـن الذين يعملون في مجـال التحـقـيـق والصحافة الاستق

غيـر الحـكومية إستخـدام هذا الحـقّ والمساهمة في كشف الفسـاد وملاحـقة المتورّطين، وسنتحدّث عن 
 دور الإعلام في القسم الثاني .

 

مرتكبين لية نشـر المعلومات عن حالات فـساد مكتشفة والإعـلان عن أسماء الإنّ القيام بعم   
، يُكـوّن قناعة لـدى أفـراد المجتمع من المواطنين عن قـدرة السلطات العامة وفضحهم أمام الرأي العام

 وفـعّـاليتها في مكافحة الفـساد وملاحقة الفاسـدين . 
الحـدّ من الاستنسابية في إصدار القـرارات وفي التعامل مع فتعـزيـز الشفافية وتفعيل المساءلة و    

 جمهـور المواطنين يؤدّي إلى زيادة الثقة في صانعي القـرار أو إلى إستعادة الثقة بهم . 
 

العام . فهـو  إنّ الحـقّ في الوصول إلى المعلومات له انعكاسات إيجابية على القطاع ،باختصار   
يُشكّل آلية رئيسية في قلب معركة مكافحة الفـساد وفضح الفاسـدين  ، وبذلكدليل على الشفافية
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وملاحــقـتهم . فالمواطن ووسائل الإعـلام والمجتمع المدني باستطاعـتهم طلب الحصول على معلومات 
 في موضوع معيّن . 

مد إلى ، إنّ الحق في المعرفة يحتاج للدفاع عنه بشكل يومي لأنّ هناك حكومات تعولكن بالمقابل   
حـجـب المعلومات وإخفائها عن شعـوبها تفاديـاً لكشف الممارسات الخاطئة وحالات الفساد  في 
قطاعاتها المختلفة لا سيّما في أوقات الأزمات. وذلك، لإحكام قبضتها على مفاصل الحكم والدولة 

أجل الحصول على والإدارة. فتتعنّت في كشف المعلومات أو تُقيّد الإجراءات الواجب إتّباعها من 
المعلومة. فلا مجال أمام المواطن للحصول على المعلومات وممارسته للرّقابة والمساهمة في 
المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد. فبعض التشريعات تعتبر حرية الوصول للمعلومات " منحة " 

 وحرية الرأي والتعبير. وليس حقّ. فتُمعن الدولة في إنتهاك الحقوق والحريات وتقييد حرية الإعلام 
، يقتضي الانتقال إلى الحديث عن القانون الذي عن الوصول إلى المعلومات كحــقّ  وبعـد التحـدّث   

 وحق الوصول إلى المعلومات يعتـرف بهـذا الحـقّ  في الفصل الأول . ثمّ نتحدّث عن قطاع البترول
 في الفصل الثاني .

 

 .  الوصول إلى المعـلوماتقانون الحـقّ في :  الفصل الأول
 
إنّ حـقّ الوصول إلى المعـلومات هـو حـقّ أساسي للإنسان لأنه يُـسهـم في دعـم حريّـة الرأي    

والتعبير وتنمية الديمقراطية والشفافية . فمن خلال هـذا الحـقّ يتمكّـن الفـرد من المشاركة في الشأن 
  العام وممارسة حـقـوقه السياسية بشكل أفضل .

 

متينة  وبات لـزاماً على الإدارة أن تسعى إلى تحـسين علاقاتها بجمهـور المواطنين والحـفـاظ عليها    
، واضحة يؤكّـدها حرص أجهـزة الإدارة على تسهيل أعمال الناس وإطلاعهم على يسودها التجاوب

اب التي تـولّـد التباعـد بين . وإنّ أهـمّ الأسب 1أوجه وطرق ما تـقـوم به من نشاط وما تحـقّـق من أعمال
 . 2الإدارة والجمهـور إنما هي شعور هـذا الأخيـر ببعـده عن معـرفة ما تتّخـذه الإدارة من مقـرّرات

 

                                                           

، ولى ، المكتبة الإداريةالعلاقات العامة والإدارة ، الطبعة الأ -2حسن الحلبي ، الوجيز في الإدارة العامة ، الجزء  1 
 .625، ص 6992

 .621المرجع أعلاه ، ص  2 
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، ولضمان تطبيق هـذا الحـقّ ى المعـلومات في مكافحة الفـسـادونظراً لأهمية حـقّ الحـصول عل   
تاحة المراقبة تـُتـيح الحـصول على المعـلومات التي من شأنها إالمهـم في دولة القانون كونه آلـيّـة 

 ، يتوجّب وجـود قـانون يعترف بهـذا الحـقّ . الشفافة والمساءلة
 

، 60/3/3062تاريخ  32القانون رقم  ، أيالحـقّ في الوصول إلى المعـلوماتفكان صدور قانون    
ية، بعد أن كان حلماً لكلّ إنسان في إيصال الذي أتاح للمواطن أن يحـصل على المستندات الإدار 

. إنّ قانون الحق في  2لبنان إلى بيئة شفّافة يكون فيها المواطن مراقباً حقيقياً للأداء الحكومي
حقيقية لأي بلد في الوصول إلى المعلومات هو حق تضمنه الإتفاقات الدولية وإقراره يعكس النيّة ال

. ويُعتبر هذا القانون إعترافاً واضحاً بالنية الحقيقية في مكافحة 9ة، وفي خلق بيئة شفافمحاربة الفساد
ويُشكّل هذا القانون خطوة مهمّة على طريق الإصلاح والشفافية في العلاقة   .60الفساد والإلتزام بها 

 بين الدولة ومواطنيها. ولكن تبقى العبرة في التطبيق.
ي أول دولة في العالم وضعت قانوناً للحـصول على ونُـشيـر في هـذا الصّدد إلى أنّ السويـد هـ   

، فقـد كانت المملكة الأردنية أول دولة عربية تقـرّ قانوناً . أمّا في العالم العربي6211عام المعـلومات 
 . 3002عام  42بهـذا الشأن حيث صدر قانون حـقّ الحـصول على المعـلومات رقـم 

 

 Commission Nationale) (CNIL)أمّا في فرنسا، فإنّ الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات    

de l’Informatique et de libertés)  مهمّتها السّهر على تأمين وصول المواطن إلى المعلومات
الهيئة هي دون المسّ بالهوية الإنسانية، أو الحياة الخاصّة أو الحريات الفردية أو العامّة . وهذه 

، وتُمارس مهامها وفقاً للقانون الذي أنشأها أي قانون المعلوماتية والحريات  66سلطة إدارية مستقلّة
(la loi “Informatique et Libertés” 1/6/6922الصادر بتاريخ  62-22( )القانون رقم 

ابع الشخصي في . ويُشكّل هذا القانون أساس حماية المعلومات ذات الط1/2/3004والمعدّل بتاريخ 
يُوسّع من  3004التجهيزات والأنظمة المعلوماتية الموجودة على الأراضي الفرنسية. وإنّ قانون العام 

 صلاحيات الهيئة بما يختصّ بالرّقابة والعقوبات ويُعزّز حقوق الأشخاص.

                                                           

 .69/6/3062فادي عبّود ، حق الوصول إلى المعلومات،  جريدة الجمهورية ،  2 
 المرجع أعلاه . 9 
 .20/63/3061فادي عبّود ، حق المواطن في المعلومات ... ومكافحة الفساد ، جريدة الجمهورية ،  60 

11  http://www.vie-publique.fr 
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 :CIL)أنشأت الهيئة " المستشارون في مجال تكنولوجيا المعلومات والحريات "    

Correspondants/Conseillers Informatique et Libertés)  ،وهم مهنيين )مؤسسات .
 إدارات أو جماعات محلية( يسهرون على إحترام وتطبيق قانون المعلوماتية والحريات.

والهيئة لا تتلقّى تعليمات من أية سلطة. وإنّ الوزراء والسلطات الإدارية ومديري المؤسسات العامّة    
والخاصّة لا يستطيعون إعتراض عملها. إنّ قراراتها تُعرف بالمداولات ويُمكن الطعن بها أمام مجلس 

 الدولة الفرنسي.
 س وتثقيفهم.وتُشارك الهيئة في الندوات والمؤتمرات لإعلام النا   
 : 63وتتولّى هذه الهيئة عدّة مهام أساسية   

فمهمّتها الاساسية هي السّهر على عدم تعرّض المعلوماتية لحقوق الإنسان والحياة    -
 الخاصّة والحريات الفردية أو العامّة.

 تأمين إحترام قانون المعلوماتية والحريات. -

 ات المعلوماتية بموجباتهم.إعلام الأشخاص المعنيين بحقوقهم ومسؤولي التجهيز  -

 Service d’Orientation et de)تقديم خدمة التوجيه والإرشاد للجمهور. -

Renseignement du Public)(SORP) 

، تفصل نون . فحسب طبيعة وأهمية الشكاوى وتستلم هذه الهيئة الشكاوى المتعلّقة بعدم إحترام القا  
 ، وإمّا بتبليغ الأفعال إلى المدّعي العام.بإنزال العقوباتحلّ ودّي، إمّا الهيئة فيها إمّا بإيجاد 

التالية : توجيه إنذارات للتوقّف عن خرق القانون، إصدار  62وتتمتّع الهيئة بسلطة فرض العقوبات  
 أوامر زجرية، إنزال عقوبات مالية، تبليغ النيابة العامة.

 The) 6925ى المعلومات الصادر عام فإنّ قانون الوصول إل ، 64أمّا بالنسبة للقانون الكندي  

Access to Information Act,R.S.,1985,C.A-1)  يسمح بالوصول إلى المعلومات تحت
 (Public Safety Canada) رقابة مؤسسة حكومية فدرالية.

وهذا القانون ينصّ على أنّ المعلومات الموجودة في السجلات الحكومية الفدرالية هي متاحة  
، السكان، الأشخاص هذا يعني أنّ المواطنين الكنديينمع إستثناءات ضرورية. و للجمهور ولكن 

 Public Safety“الموجودين في كندا والمؤسسات تستطيع طلب السجلات تحت رقابة هيئة 

Canada” ،وينظّم القانون جمع وإستعمال والإفصاح عن المعلومات الشخصية والإحتفاظ بها .
 ا حق الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بهم.ويُعطي جميع الأفراد في كند

                                                           
12  http://www.cil.cnrs.fr 

13  http://www.cnil.fr 

14  http://www.publicsafety.gc.ca 
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وبالعودة إلى لبنان، فمع التّحوّل الرّقمي الذي يشهده المجتمع والمؤسسات والذي تسعى إليه الدولة    
 32 رقم القانون  بموجب قانوناً  المكرّس المعلومات إلى بالوصول المواطن حقّ  من وإنطلاقاً  ،اللبنانية

 للباحثين ليوفّر الجديد الإلكتروني موقعه القانونية المعلوماتية كزمر  أطلق ،60/3/3062 تاريخ

 . 65الطّرق  وبأسهل مجّانية وبصورة النوعية ذات القانونية المعلومة إلى الوصول
. والهدف منه إطلاع 61إنّ قانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات هـو أساس مكافحة الفـسـاد   

والمعاملات ومدى إنطباقها على القوانين المرعية والتّحقّق من حصول أو الناس على المعلومات 
عدم حصول مخالفات . ما هي إجراءات تطبيق هذا القانون ؟ وهل من معوّقات أمام الإستفادة من 

 أحكامه؟
  
 سنبدأ الحديث في المبحث الأول عن الإطار التطبيقي لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.   
 

 .الإطار التطبيقي لقانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات  حث الأول :المب
 

مادة الأولى منه ينصّ قانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات على المستفيـديـن منه. فـنصّ في ال   
دى ، بالوصول إلى المعـلومات والمستندات الموجـودة لـعلى حـقّ كل شخص، طبيعي أو معنوي 

 ، مع مراعاة عـدم الإساءة في إستعمال الحـقّ . والاطّلاع عليهاالإدارة 
 هـذا القانون :  بمفهـوم "بالإدارة  "والمقصود    
، المحاكم والهيئات والمجالس الدولة وإداراتها العامة، المؤســسات العامة، الهيئات الإدارية المستقلة   

والمالية تثنائية بما فيها المحاكم العـدلية والإدارية ذات الطابع القضائي أو التحكيمي ) العادية والاس
مكـلّـفة بإدارة ، المؤســسات والشركات الخاصة الدون المحاكم الطائفية (، البلـديات واتحـادات البلـديات

ون ، المؤســسات ذات المنفعة العامة، سائـر أشخاص القانـمرفق أو ملك عام، الشركات المختلطة
دوق السيادي والصناديق الأخـرى لناظمة للقطاعات لا سيّما هيئة إدارة النفط والصن، الهيئات االعام

 ( .  3المادة )
 

                                                           

بلال عبدالله ، مؤتمر إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية ، السراي  65 
 .1/66/3062الحكومي ، 

محاضرة ألقتها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية  د. عناية عزّ الدين في كلية الحقوق والعلوم السياسية  61 
 .62/63/3062الفرع الأول، الجامعة اللبنانية ،  –والإدارية 
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وبحسب مفهـوم هـذا القانون ، تـُعـتبـر مستندات إدارية : المستندات الخطية والمستندات الإلكتـرونية    
ـة مهما والتسجيلات الصوتية والمرئية والبصرية والصور وكل المستندات القابلة للقـراءة بصورة آلـيّ 

ة أ ( . وقـد وسّــع القانـون في الفقرة فـقـر  2، التي تحتفظ بها الإدارة ) المادة كان شكلها أو مواصفاتها
ب من مفهوم المستندات الإدارية وعــدّد على سبيل المثال لا الحصر بعض المستندات التي اعـتبـرها 

 مستندات إدارية : 
 الملفات والتقـاريـر والدراسات والمحاضر والإحصاءات .  -6

والمراسلات والآراء والقـرارات الصادرة عـن الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكّـرات  -3
 الإدارة .

 العـقـود التي تـُجـريها الإدارة .   -2

 وثائـق المحـفـوظات الوطنية . -4
 

 ، هناك مستندات إدارية متعـلّـقة بمعلومات ذات طابع شخصي ولا يحـقّ إلا لصاحبولكن بالمقابل   
 . سنتحـدّث عـنها في المبحث الثانيقابلة للاطّلاع ( . ومستندات غيـر 4العلاقة الوصول إليه )المادة 

 

 القانون في الفصل الثاني منه على موجب النشر حكماً .  نصّ و    
عـلى نشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنـواعها في  1فـنصّ في المادة    

 و صلاحية الإصدار. الجـريـدة الرسمية بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أ
عـلى واجب الإدارة أن تنشر حكماً عـلى مواقعها الإلكتـرونية القـرارات  2ونصّ في المادة    

، الأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيميةوالتعليمات والتعاميم والمذكّـرات التي تتضمّن تفسيراً للقوانين و 
شر يكون في الجـريـدة الرسمية إضافة إلى وذلك خـلال خمسة عشر يـوماً من تاريخ صدورها . وإنّ الن

 الموقع الإلكتـروني التابع للإدارة . 
عن خمسة ملاييـن ليرة  وتـزيـد) ويجب أن تـُنشر العمليات التي بموجبها يتم دفـع أمـوال عمومية   

يتضمّن النشر: قيمة  ، وذلك خلال شهر من تاريخ إتمامها أو إتمام أحـد أقساطها على أن(لبنانية
، المستند القانوني الذي بموجبه جـرى عملية الصرف، وكيفية الدفـع، والغاية منه، الجهة المستفيـدة

 الصرف . 
رواتب وتـعـويضات الموظّفين . فالنشر الحكمي هو طريقة أخرى  2وتـُستثنى من أحكام المادة    

 صاحب العلاقة. للوصول إلى المعلومات إلى جانب الطلب المقدّم من
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 Social)وتقوم بعض الإدارات العامة بتجنيد موظّفين للعمل على "وسائل التواصل الإجتماعي"   

media)  وإعتماد سياسات لإستخدام هذه الوسائل من أجل توفير المزيد من المحتوى على ،
 . 62الإنترنت والإنخراط في التفاعل المباشر مع المواطنين

من قانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات  2، فـقـد نصّت المادة ـاريـر السّنويةمّا بالنسبة للتقأ   
 ، وضع تقـريـر سنوي عن نشاطاتها . ئيس التسلسلي المختص في كل إدارةعلى أنه على الر 

ى أن تتولى وضع التقـريـر ، فـقـد نصّت الفـقـرة ب من المادة المذكورة علأمّا بالنسبة للقضاء   
، الجهة المسؤولة عـن الإشراف على كلٍّ من القضاء العـدلي والإداري والمالي والمذهبي السنوي 

م ( . وحتى المحاكالدولة، مكتب مجلس شورى مثلًا : مجلس القضاء الأعـلىي )والروحي والشرع
ثنَ ( لم تـُستحكمة المطبوعـات ومحكمة الأحـداثمكالمجلس العـدلي، المحكمة العسكرية، الاستثنائية )

 من وضع التقـريـر السنوي بل يجب أن يتضمّن تقـرير القضاء العـدلي واقـع هـذه المحاكم . 
 ونصّت الفـقـرة ج على أنه يجب أن تتضمّن التقـاريـر السنوية ما يأتي على الأقـل :   

معلومات حـول آلـيّة عمل الإدارة تتضمّن التكاليف والأهـداف والقـواعـد والإنجـازات  -
 والصعـوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدقّـقة . 

تـُنـفَّـذ  ، التي نُـفِّـذت والتي لملمشاريع الخاصة بالإدارة المعنيةالسياسة العامة المعـتمدة وا -
 ات تـُساهم في تطويـر عمل الإدارة. ، وأية اقتـراحوأسباب ذلك

في  3062، نُـشـر تقـريـر مجلس الخدمة المدنية عن أعمال المجلس خلال العام وفي هـذا السّياق   
. وتضمّن على سبيل المثال لا الحصر: أعمال إدارة الموظفين: مشاريع واقتراحات 62الجـريـدة الرسمية

ي اتـّخـذ مشاريع المراسيم ومشاريع القـرارات التنظيمية الت ،جـرى درسها وإبداء الرأي بشأنها قوانين
خلافاً لرأي مجلس الخدمة ، القضايا التي أصدر فيها مجلس الوزراء قـرارات المجلس قـرارات بشأنها

، قـرارات الأوضاع الوظيفية، القـرارات الصادرة عـن مجلس الخدمة المدنية والمتعـلّـقة بالمدنية
لوصاية على تعاونية موظفي درتها هيئة مجلس الخدمة المدنية بوصفها سلطة االمصادقة التي أص

لس إدارة ، القـرارات التي أصدرتها هيئة مجلس الخدمة المدنية بوصفها قائمة بتأمين أعمال مجالدولة
، القـرارات التي أصدرتها هيئة مجلس الخدمة المدنية بوصفها سلطة الوصاية المعهـد الوطني للإدارة

 ى المعهـد الوطني للإدارة . عل

                                                           

في أليساندرو سابينا، الحكومة المفتوحة والسيطرة على السلوك والخصوصية في الحكومة الرقمية ، منشور  62  
 .342، ص 3069تقييم التوجهات والتبعات ،  –الإدارة العامة والدولة الحديثة 

 .61/63/3062، تاريخ  52، ملحق العدد الجريدة الرسمية 62 
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ع : الإجازة الإدارية، بالإضافة إلى الآراء الصادرة عـن مجلس الخدمة المدنية المتعـلّـقة بمواضي   
مة والخاصة، ، شروط التعييـن العاالاستيداع، الإعـادة إلى العمل، الانتداب، إنهاء الخـدمة، الرواتب

، التعييـن، التنظيم الإداري، الصلاحية، ضمّ الخـدماتالتصنيف الوظيفي، الترفيع، التعـويضات، 
 النقـل ... 

تاريخ  41والآراء التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بشأن تفسيـر وتطبيق أحكام القانـون رقم    
36/2/306269  . 
ل عـدي، مشاريع مراسيم تسات التنظيمية الشاملة والجـزئيةوأعمال إدارة الأبحاث والتوجيه : كالدرا   

، الحاجة إلى التعييـن والتعـاقـد ئجار الأبنية المدرسية والحكومية، إستملاكات بعض الوزارات والبلديات
 والاستخـدام . 

 وتضمّن التقـريـر أيضاً أعمال المصلحة الإدارية المشتركة .    
 

ونصّ قانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات على وسيلة مهمّة وبصرية لإتاحة المعلومات أمام    
ات على نشر جميع المستند 9الجمهـور وهي طريقة النشـر الإلكتـروني . فـقـد نص في المادة 

رونية للإدارات ( على المواقع الإلكتـالمقـصود هـنا في المواد السابقةو المذكورة في المادة السابقة )
المختصة . وإنّ أكثرية الوزارات أنشأت مواقع إلكتـرونية لنشر نشاطاتها ما يُـفـسح في المجال أمام 

 المواطنين للدخـول إلى هـذه المواقع والاطّلاع على المعلومات المنشورة عليهـا . 
مَنَ حـقّ الوصول إلى القانـون على موجب تعليل القـرارات الإدارية في الفصل الثالث وضَ  نصّ و    

، إذ نصّ على حـقّ الأشخاص الطبيعييـن والمعـنـوييـن 60القـرارات الإدارية في المادة أسباب 
بالوصول إلى الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتـّخــاذ القـرارات الإدارية غيـر التنظيمية التي تمـسّ 

 حـقـوقهم . 
، تحت طائلة قـرارات الإدارية غيـر التنظيميةيل الإدارة العلى إلـزاميّـة تعل 66ونصّت المادة    

، أن يتضمّن الحيثيّـات القانونية والواقعية التي تـُشكّـل مرتكـز . فيجب أن يكون التعليل خطيّـاً  الإبطال
 ، وأن يذكر فيه اسم موقّـعـه وتاريخ توقيعـه . موقّـعــاً من المرجع الذي أصدرهالقــرار وأن يكون 

، تـُعـفى الإدارة من موجب تعليل القـرارات الإدارية غيـر التنظيمية في الحالات 63ة سب المادوح 
 التالية : 

 أثناء قيـام حالة الطوارئ .  -6

 الظروف الاستثنائية المتمثـّلة في حالات الخطر الدائم التي تهـدّد عمل المؤســسات .  -3

 .  أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام -2
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 إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري . -4

 ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية . -5

 حيـاة الأفـراد الخاصة وصحـتهـم العـقـلية والجـسدية .  -1

 الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلًا .  -2

أسباب إعـفاء الإدارة من التعليل أو في حالة قـرار الرفض الضمني، يحـقّ لصاحب وإذا زالت   
، أن يطلب إطلاعه على أسباب القـرار. وعلى السلطة المعنية لاقة ضمن مهلة المراجعة القضائيةالع

 أن تطلعه عليها خطيّـاً ودون إبطاء .)الفقرة ب(.

ويُعـتـبـر سكوت الإدارة على الطلب مـدّة شهـرين بمثابة قـرار رفض ضمني قابل للطّعــن أمام مجلس  
 شورى الدولة . 

 

وخصّص القانـون الفصل الرابع للحـديث عـن الموظف المكـلّـف بالمعلومات وصلاحياته وعن  
 الإجـراءات الإدارية الواجب إثباتها للحصول عـلى المعـلومات . 

منه، أن  62فلكي يتم تسهيل عملية الوصول إلى السجلات ، ألـزم القانـون الإدارة ، في المادة    
ـل على الموظف المكـلّـف عملية  تحـتـفـظ بالمعـلومات التي بحـوزتهـا بشكل منظّم وبترتيب يُـسهِّّ

ك. والمكننة هي أسلوب استخـراجها . ويجب على الإدارة حـفـظ المعـلومات إلكتـرونيـاً كلّما أمكن ذل
حـديث في إدارات الدّولة وتـُـتـيح إسترجاع المعـلومة بوقت وكلفة أقــلّ . وتفتقد بعض الإدارات العامة 
إلى المكننة. والمباشرة بعملية المكننة تحتاج وقتاً وكلفة كبيرين غير متوافرين في موازنات الوزارات. 

إعتبار أنّ جزءاً من الطلبات يستوجب الحصول على كمية وهذا ما سيُبعد التطبيق الفعلي للقانون ب
كبيرة من الملفات والمستندات الإدارية ومن مصالح مختلفة قد تكون متباعدة جغرافيّاً لوقوعها في 

 مبانٍ مختلفة من مناطق مختلفة، ويتعذّر الحصول عليها خلال وقتٍ قصير. 
ـل الانتقال إلى التحـ    وّل الرقمي الذي يُـعــدّ قـفـزة نوعـيّة في الإدارة العامة فوجـود المكننة يُـسهِّّ

. 30( لمكافحـة الفـساد Soft Infrastructureومكافحـة الفـساد. والتحـوّل الرقمي هـو البنية التحـتية ) 
 .  36باختصار الرقمية تفتح باب الانفتاح

( حتى تمكّـن  Open Governmentوعلى كل دولة اتـّباع ســياسة الحكومة المفـتـوحـة )    
مواطنيها من المشاركة في تسييـر الدولة وذلك من خلال الاطّلاع على الوثائـق الإدارية التي تمكّـنهم 

 من تحـديـد مواقع الفـسـاد ومكافحته . 
                                                           

في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  محاضرة ألقتها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. عناية عزّ الدين 30 
 .62/63/3062الفرع الأول، الجامعة اللبنانية ،  –
 المرجع أعلاه. 36 
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 بالقدر ،والحكومة المفتوحة تتضمّن زيادةً كميةً بدلًا من الزيادة النوعية في درجة الشفافية الإدارية   

 الشفافية مبدأ كان وهكذا، . للجمهور متاحةً  المحفوظة الحكومية البيانات من كبيرة كميات يجعل لذيا

 .33للمواطنين القوى  مكامن أحد عن الكشف أو الحكومة في الثقة أو العامّة بالمساءلة تاريخيّاً  مرتبط
 الإنشاء. قيد بعضهاو  حديثة غير هي للوزارات التابعة الإلكترونية المواقع بعض أنّ  إلى ونشير

، في طلبات الحصول على المعـلومات يُكلّف موظف من كل إدارة للنظر 65وحسب المادة    
 وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعـلومات المطلوبة وتسليمها إلى المواطنين . 

 :  64أمّا بالنسبة للإجـراءات الإدارية الواجب اتّبـاعها فهي بحسب المادة    
يقـدّم طلب الحصول على المعـلومات بشكل خطي إلى الإدارة التي تكون المعلومة في  -أ

حـوزتها، ويجب أن يحتـوي هـذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المكـلّـف من 
 يط.استخـراج المعلومة بجـهــد بس

 على مقـدّم الطلب أن يتـّخـذ مكان إقامة مختـاراً يُعلم به الإدارة فـور تقـديمه الطلب .   -ب

 على الموظف المكـلّـف أن يضع سـجلًا بالطلبات المقـدّمة، وأن يعطي،  -ج    
 تاريخ تقـديم اً لمن تقـدّم بالطلب يبيّـن فيه: فـور تسلّمه الطلب، إشعار      
 ع المعلومة المطلوبة والفتـرة اللازمة للـردّ على الطلب . الطلب ونـو      

من  مقـدّمه الإيضاحـات  ، يطلب الموظف المكـلّـفل لم يكن الطلب دقيقـاً بشكل كاففي حا -د  
 ، كما يقـوم بمساعـدته بالطرق المتاحة كافة .اللازمة

 

المكـلّـف أن يـرد على الطلب خـلال على الموظف  61المادة فحسب  ،أمّا بالنسبة لمهل الرّدّ    
دّة لا تزيـد عن خمسة ، ويجـوز تمديـد هـذه الفترة لمـرّة واحـدة ولمـيمهخمسة عشر يـوماً من تاريخ تقـد

، أو كان الوصول إلى المعـلومة ن عـدداً كبيـراً من المعـلـومات، إذا كان الطلب يتضمّ عشر يـوماً 
رة أخـرى . ويُـعـتـبـر عـدم الرد خلال تلك الفتـرة بمثابة رفض يستوجـب مراجعة طـرف ثالث أو إدا

 ضمني للطلب. 
 

، فعلى الموظف المكـلّـف أن يمكن الطالب من الحـصول عـلى وإذا تمّت الموافقة على الطلب   
المعـلـومات التي بـيّـنهـا في طلبه . وإذا احـتـوى الطلب على أكثـر من معـلومة مطلوب الاطّلاع 

ها، يجـوز للموظف المكـلّـف السماح للطالب بالوصول إلى جـزء من المعـلـومات إذا كانت علي

                                                           

أليساندرو سابينا، الحكومة المفتوحة والسيطرة على السلوك والخصوصية في الحكومة الرقمية ، منشور في الإدارة  33 
 .341، ص 3069تبعات ، تقييم التوجهات وال –العامة والدولة الحديثة 



25 
 

المعـلـومات الأخـرى تدخـل في نطاق الاستثناءات المحـدّدة في هـذا القانـون مع مراعاة حـقوق الملكية 
 (.62الفـكرية )المادة 

ت رفض الوصول إلى المعـلـومات خطيّـة من القانون على وجـوب أن تكـون قـرارا 69وتنصّ المادة    
المتعـلّـقة برفض الوصول إلى المعـلـومات في القسم  69ومعـلّـلة . وسنتحـدّث بالتفصيل عن المادة 

 الثاني من هـذا البحث عـنـد الحـديث عن دور القضاء في الوصول إلى المعلومات .  
 

 : 62المادة  حسبأمّا بالنسبة لكيفية الوصول إلى المستندات الإدارية ف 
، ما لم تحـل دون ذلك أسباب يتـمّ مجـانـاً في مكان وجـودهـاإنّ الوصول إلى المستندات الإدارية  -أ

 المحافظة المادية على المستند .

على نـفـقـته، على أن إنّ حصول  صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتـمّ  -ب
لا تتجـاوز هـذه النـفـقة كلفة الاستنساخ أو التصويـر أو تلك المحـدّدة قانـونـاً . وإذا كان المستند 

، يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب على نـفـقـته نسخة مطبوعة ياً أو تسجيلًا صوتياً أو مرئياً إلكتـرون
مكن أن يرسل المستند الإلكتـروني، مجـانـاً، إلى ، ويـنهأو مرئياً أو إلكتـرونياً ع أو تسجيلًا صوتياً 

 ، بواسطة البـريـد الإلكتـروني . صاحب العلاقة
 

كما  30وبالنسبة إلى إعادة استخـدام المعـلـومات فلهـا شــروط معـيّـنة منصوص عــليها في المادة    
 :  يلي
ن منه أو الغيـر إمكان نقـل أو نشـر أو استخـدام لا يخــوّل حـقّ الوصول إلى المعـلـومات المستفيـديـ   

، إلا إذا جمعت المستندات المذكورة ضمن طلع عليها في سبيل غايات تجـاريةالمستندات الم
 25من القانون رقم  2مجموعـات معـلـومات يكون اختيار أو ترتيب مضمونها مبتكـراً وفقـاً للمادة 

، وشرط ألا تتضمّن المستندات بحماية الملكية الأدبية والفنية المتعـلّـق 2/4/6999المؤرّخ في 
 المذكورة أي معـلـومات ذات طابع شخصي ومع مراعاة حـقـوق الملكية الفـكـرية . 

 تحت طائلة وقـف نشاط المخالف وتغـريم المخالف لا يقـلّ عن ضعـفي المنـفـعـة المادية المحصّلة.   
ـدى مؤسّـسة المحـفـوظات رية القابلة للاطّلاع وفقـاً لهذا القانون مودعة لوإذا كانت المستندات الإدا   

 من القانـون .  36، حسب المادة ـول دون الوصول إليها وفي أي وقت، فإنّ ذلك لا يحالوطنية
 

، يصبح الوصول إليها 36ابلة للاطّلاع، فبحسب المادة أمّا بالنسبة للمستندات الإدارية غيـر الق   
المتعـلّـق  32/63/6999المؤرّخ في  613بعـد انقضاء المهـل المحـدّدة في القانون رقم  ممكناً 

 بالمحـفـوظات الوطنية .
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ويتبيّن من أحكام هذا القانون الأخير أنّها تكمّل أحكام قانون الحق في الوصول لى المعلومات.    
 منه على ما يلي : 2ونصّت المادة 

ي كانت في متناول الجمهور قبل إيداعها مؤسسة المحفوظات الوطنية " إنّ المحفوظات العامة الت
 يظلّ الإطّلاع عليها ممكناً ولا يخضع لأي حظر.

أمّا باقي المحفوظات العامة فيمكن للمؤسّسة أن تحدد فترة زمنية معينة للإطّلاع عليها وفقاً لطبيعة 
يحظّر الإطّلاع عليها قبل إنقضاء فترة  كل نوع منها وذلك باستثناء المحفوظات العامة التالية التي

 زمنية تحدّد كما يأتي :
خمسون سنة من تاريخ الانشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمّن معلومات تمسّ سلامة الوطن أو  -6

 تتعلّق بالحياة الخاصّة أو الأحوال الشخصية للمواطنين.
النسبة للوثائق ذات الطابع أربعون سنة من تاريخ صدور الحكم أو حفظ أو شطب الدعوى ب -3

 الشخصي. " 
يمكن لمؤسسة المحفوظات الوطنية السّماح بالاطّلاع على وثائق من القانون  2حسب المادة و   

جال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك المحفوظات العامة قبل إنقضاء الآ
الجهة التي أنتجت هذه الوثائق شرط ألّا يؤدّي ذلك تسهيلًا لمقتضيات البحث العلمي وبعد إستشارة 

 . الى أي مساس بالنظام العام أو بالحياة الشخصية
لتُتيح  9جاءت المادة ابعة والثامنة من هذا القانون عتبار مضمون المادتين السّ لإخذ بامع الأ   

و صور عن ألاع على المحفوظات العامة الحصول على نسخ مح له بالاطّ سُ  شخصالمجال لكلّ 
 ألاّ لاع المنفعة التجارية البحتة و طّ يكون الغرض من هذا الإ ألاّ هذه الوثائق على نفقته الخاصة شرط 

عطاء نسخ طبق لة لإسة المحفوظات الوطنية مؤهّ ي هذا الاستعمال هذه الوثائق وتكون مؤسّ دّ يؤ 
 الاصل.

حد ألى إتفويض هذه الصلاحية  ة هذه النسخ ويمكنن يوافق المدير العام للمؤسسة على صحّ أعلى  
 فين من الفئة الثانية صادر عنه.الموظّ 

 
حـقّه في الوصول إلى ولكن رغـم كل ما تقـدّمنا به ضمن هـذه المبحث لحصول المواطن على   

، فإنّ هـذا الحـقّ تعـتـرض ممارسته عـوائق في النصوص وفي الممارسة إضافة إلى المعـلـومات
ضرورة التنـبّه إلى الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحـقّ في الاطّلاع وبين الحـرية الشخصية والحياة 

 الخاصّة .      
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، فهي تمكّـنه ي يعـيـشهـع الذ، لأنّها تساعـده في فهـم الواقاطن بحاجة ماسّة إلى المعـلـوماتإنّ المو   
مثلًا من تقييـم أداء الحكومات والمسؤوليـن وتعـزّز قـدراته وتساعـده في كـشـف حـالات الفـسـاد وصولًا 

 إلى الحــدّ منه في إدارات الدولة ومؤسـساتهـا . 
الوصول  ولكن قـد تعتـرض حـق المواطن في الوصول إلى المعـلومات بعض المعـوّقـات وتمنعه من  

إلى كل المعـلومات أو بعضها . فما هي هـذه المعـوّقـات ؟ وهل يمكن حـلحـلتهـا وتخـطّيهـا وذلك 
 لوصول المواطن إلى حـقّه ؟ وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني. 

 

 
 . المبحث الثاني :  المعـوّقـات أمام الوصول إلى المعـلومات

 
والجهات والمؤسّـسات عبارة عن أوعية لحـفظها وأرشفتها ومتى شاء ، إنّ المعـلومة ملك للمواطن  

 هـذا المواطن إستردادها كان له ذلك وطبعـاً وفقـاً لإجـراءات معــيّـنة .
مواطن وكيفية إتـّخـاذ القـرارات، وبدون الوصول إلى المعـلومات لا يمكن معرفة : حـقـوق وحـريـات ال  

، كشف م، كشف إنتهاكات حـقـوق الإنساناقبة الحـكومات وأدائـهـا العا، مر المشاركة في الشأن العام
، كيفية إنفاق المال العام وكيفية تنفيـذ المشاريع وإنشاء الجـسور اد في إدارات الدولة ومؤسـساتهـاالفـس

 والبنى التحـتـية ... 
 الوصول إلى المعلومات والمستندات الإدارية : 32وتُعتبر من معوّقات  

 (Une attitude attentiste)اد الإدارة نهج التّريّث والتّرقّب. إعتم -6

  (La nature du document administratif)طبيعة المستند الإداري. -3

 (Une communication insuffisante)ضعف التواصل بين الإدارة والمواطن -2
 فتقدّم الإدارة للمواطن بعض المعلومات بدلًا من المستندات.

 (L’inéxistence du document)عدم وجود المستند.  -4
 

منه على أنّه يحـقّ لصاحب العلاقة دون ســواه الوصول إلى الملـفّـات  4الفقرة أ من المادة  نصّت   
الشخصية وأي تقـريـر تـقـييمي يتعـلّـق بشخص طبيعي مشار إليه بالاسم أو برقـم تعـريفي أو برمز أو 

 كبصمات الأصابع أو العيـن أو الصوت أو الصورة. بأي وصف تعـريفي آخـر

                                                           
23 F.Rangeon, Information et transparence administratives,Presses Universitaires de 

France,1988,p133. 
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ويُعـنى بالملـفّـات الشخصية : قـيـود الأحـوال الشخصية والملـفّـات التي تتضمّن جميع أنـواع   
المعـلـومات المتعـلّـقـة بالشخص الطبيعي على نحـو مباشـر أو غيـر مباشـر. بما في ذلك عـنـوان 

( وذلك عن طريق مقارنة المعـلـومات المتعـدّدة المصادر أو  IP addressبروتـوكـول الإنتـرنت ) 
 التقاطع فيما بينها.

ويحـقّ لصاحب العلاقة الطلب لتصحيح أو إكمال أو تحـديث أو محـو المعـلـومات الشّخصية    
وع  جمعها أو المتعـلّـقـة به غيـر الصّحـيحة أو النّاقصة أو الملتبسة أو القـديمة أو التي يكون من الممن

 استعمالها أو تبادلها أو حـفـظها )الفقرة ب(.
من القانـون على المستندات غيـر القابلة للاطّلاع ، فلا يمكن الوصول إلى  5ونصّت المادة    

 المعـلـومات المتعـلّـقـة بّــِ :
 أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام .  -6

 ة ذات الطابع السري .إدارة العلاقات الخارجية للدول -3

 ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية . -2

 حياة الأفـراد الخاصة وصحـتهم العـقـلية والجــسـدية . -4

 الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلًا . -5

 ولا يمكن الاطّلاع على المستندات التالية : 
وقـائع التحـقـيـقـات قبل تلاوتها في جـلـسة عـلنية، والمحـاكمات الســرية، والمحاكمات التي تتعـلّـق  -6

 بالأحـداث وبالأحـوال الشخصية . 

 محـاضر الجـلسـات السرية لمجلس النـواب أو لجــانه ، ما لم يقــرّر خلاف ذلك . -3

 بع السّري .مداولات مجلس الوزراء ومقـرّراته التي يعطيهـا الطّا -2

 المستندات التحـضيـرية والإعـدادية والمستندات الإدارية غيـر المنجـزة . -4

 الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلّا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية . -5

 وهـذه المواضيع ممنوع الاطّلاع عليها نظراً لحساسيتها ودقّــتـهـا .  
فيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية أنّ الإستثناءات كحجب المعلومات ويعتبر المدير التن   

المتعلّقة بسلامة العملة الوطنية والمصالح الإقتصادية والدفاع الوطني والأمن العام، تُشكّل عبارات 
مطّاطة يُخشى من تفسيرها على نحو واسع يمنع الوصول إلى الكثير من المعلومات. ويعتبر أنّ 

 .34ثناء المحاكم الطائفية من الخضوع لأحكام هذا القانون هو ثغرة غير مقبولةإست

                                                           

 .4/2/3062، قانون بلبنان يتيح الوصول للمعلومات ويحارب الفساد، الجزيرة نت، وسيم الزهيري  34 
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في هـذا الصدد صادر عن هيئة  35نـورد رأيـاً مهمّـاً  3من هـذه المادة  5و 4وبالنسبة للفـقــرتيـن    
الخاضعة  مجلس الخدمة المدنية بمعـرض بيـان الرأي في المعـلـومات المتعـلّـقـة بتعاونية موظفي الدولة

 ، فقـد أبـدى المجلس ما يلي : 32/3062لموجب النشـر المنصوص عليه في القانون رقـم 
) الحـقّ في الوصول إلى  60/3/3062تاريخ  32من القانون رقم  2لما كان يتبيـّـن أنّ المادة  "

 المعـلومات ( تنص على ما يلي : 
 " على الإدارة أن تنشـر حكماً على مواقعها الإلكترونية ما يلي : 

  يكون النشر في الجـريـدة الرسمية إضافة إلى الموقع الإلكتروني التابع للإدارة .   ........
، جميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية من هذا القانون  5ة أحكام المادة مع مراعا -
، على أقساطها، وذلك خلال شهر من تاريخ إتمامها أو إتمام أحـد ملايين ليرة لبنانية يـد عن خمسةتز 

، والجهة المستفيدة والسند النشر ما يلي : قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منهأن يتضمنّ 
 .  ، تنفيـذ حكم قضائي (الذي بموجبه جـرى الصرف ) مثلًا مناقصة، عـقـد بالتراضيالقانوني 

 .  "يـُستثنى من أحكام هذه المادة رواتب وتعـويضات الموظفين 
 

من القانون ذاته والمتعـلـّقـة بالمستندات غيـر القابلة للاطّلاع تنص على  5ولماّ كان يتبيـّـن أنّ المادة 
 ما يلي : 

 لا يمكن الوصول إلى المعـلـومات المتعـلـّقـة بـ : –أ "
..........  

 الأفـراد الخاصة وصحـتهم العـقـلية والجــسـدية .حياة  -4

 . "الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلًا  -5

، تتعـلـّق بموجب النشر والعمليات التي ة، المطلوب إبـداء الرأي بشأنهاولما كانت القضية المعــروض
 المذكور أعلاه .  32/3062تخضع للنشر وفقـاً لأحكام القانون رقـم 

 

ولما كانت تعاونية موظفي الدولة من المؤسـسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعـنـوية والاستقلالين 
المالي والإداري وهي من المؤسـسات الضامنة التي تشمل صلاحياتها جميع الإدارات العامة 

منّ للمنتسبين إليها المساعـدات المرضية والجامعة اللبنانية باستثناء القضاء والقـوى العـسكرية وهي تؤ 

                                                           

، المنشور خلاصة عنه في التقرير السنوي  32/1/3062تاريخ  6130كتاب مجلس الخدمة المدنية  رقم  35 
 .62/63/3062، تاريخ  52لمجلس الخدمة المدنية ، الجريدة الرسمية ، ملحق العدد 
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، مساعـدة وفـاة ( –ولادة  –زواج  –والاستشفائية إضافة إلى المساعـدات الاجتماعية ) منح تعليم 
 وبالتالي فإنّ العمليات التي تقـوم بها التعاونية تقسم إلى نوعين : 

 مصاريف إدارية(.  –فين رواتب موظ –عمليات إدارية عادية ) شــراء أو اســـتئجار أبنية  -

ة وصحـتهم العـقـلية المساعـدات التي تقـدّمها للمنتسبين إليها وهي تتعـلـّق بحـيــاة الأفــراد الخاصّ  -
، كما أنهّا تتضمنّ معاملات يحكمها قانون الآداب الطبية الذي يحـظّـر نشر والجــسـدية

 العام.المعلومات الطبية عن الأشخاص لتعـلـّقها بالانتظام 
 

قـد حظّـرت نشر المعــلــومات المتعـلـّقـة بحياة الأفـراد  32/3062من القانون رقـم  5ولما كانت المادة 
، والأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني، الأمر الذي وصحـّتهم العـقـلية والجــسـدية الخاصة

أمين المساعـدات والمنح على كافة أنـواعها مقتضاه أن النشاط الذي تقـوم به التعاونية كهيئة ضامنة لت
 للمنتسبين إليها محـظّـر نشرها . 

 

يـد عن خمسة ملايين أما بالنسبة للمعاملات الإدارية العادية التي يتـمّ بموجبها دفع أموال عمومية تز 
اتب قـد أوجبت نشرها حكماً باستثناء رو  32/3062من القانون رقـم  2، فإنّ المادة ليرة لبنانية

 "وتعـويضات الموظّفين على ما ورد صراحةً في القانون المذكور.

 
ـالة منه على ح 69وبالعودة إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، فقد نصّ في المادة    

، وأنشأ هيئة إدارية مستقلة ليراجعها صاحب العلاقة خلال مهلة رفض الوصول إلى المعـلـومات
تـبـلّـغه قـرار رفض الوصول إلى المعـلـومات من قبل الإدارة . وقـد ذكـرت الفـقـرة ب  من شهرين عـنـد 

 هذه المادة أنّ الهيئة الإدارية المستقلة محـدّدة في قانـون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد
قلة هي الهيئة الوطنية . وهذه الهيئة الإدارية المست )والمقصود قانون مكافحة الفساد في القطاع العام(

لمكافحة الفسـاد، ولكن كيف نصّ عـليها قانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات وقانون إنشائها لم 
؟ وأي مرجع سيراجع صاحب عن رئيس الجمهورية رغم إقراره من المجلس النيابي يصدر بعـد 

حصوله عـلى المعـلـومات المطلوبة  العلاقة عنـد طلب المعـلومات من قبل الإدارة ورفض هـذه الأخيـرة
وبالتالي تبليغه قـرار الرفض ؟ بعبارة أخرى هل القانون نصّ على المقاضاة أمام هيئة غير موجودة ؟ 

ة )أي قانون مكافحة الفساد في وبالتالي هل يبقى القانون معلّقاً بإنتظار صدور قانون إنشاء الهيئ
؟ وسنحاول الإجابة على هذه سيم تشكيل هذه الهيئة( وصدور مراكما سبق وذكرنا القطاع العام

 الأسئلة في القسم الثاني عند الحديث عن مساهمة القضاء في الوصول إلى المعلومات.
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إذاً تمّ ربط مسألة أساسية في تنفيذ القانون بهيئة غير موجودة، أو بمعنى أوضح، هيئة ينصّ    
. ولعلّ ولكنّه لم يُصدره رئيس الجمهورية بعد س النوابقرّه مجلقتراح قانون دُرس في اللجان وأعليها إ

. أي أناط القانون مهمّة هو رغبة رئيس الجمهورية بردّه لإعادة النظر به  السبب وراء عدم إصداره
 . 31أساسية في سياق تنفيذه بهيئة غير موجودة

 

على قانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات أنّ قانون الحـقّ في الوصول إلى  32ومن المآخـذ   
المعـلومات يقتضي تعديله لأنه يتضمّن تعابيـر مطّاطة أحيانـاً لا سيّما في ما يتعـلّـق بالاستثناءات 

لا مات التي الفضفاضة أحيانـاً على الحـقّ الذي يكفله ، أي المستندات غيـر القابلة للاطّلاع والمعـلو 
، والحالات التي تُعـفى فيها الإدارة من موجب تعـليل القـرارات الإدارية (5يمكن الوصول إليها )المادة 

، معـلّلًا ذلك بأنّ السّلطة قـد تتعـسّـف في إدراج أمور تحت راية (63غير التنظيمية )المادة 
 الاستثناءات القانونية .

 

( دعـم 3032-3062ي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد )ويتضمّن مشروع المخطط التنفيـذ   
 الالتـزام بقانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات وذلك يتـمّ عـبـر : 

  . مراجعة وإصدار المرسوم التطبيقي لقانون الحـقّ في الوصول إلى المعـلومات 

  الوطنية لموظفي المعـلومات. استكمال تكليف موظّفي المعـلومات في الإدارات وإنشاء الشبكة 

 . تدريب الموظفيـن المسؤوليـن عن تطبيق القانـون 

  إعـداد وإصدار كافة النماذج الورقية والإلكترونية المتعـلّـقة بموجب التصريح الحكمي الوارد في
 القانـون .

  المعـلومات. إنشاء آلـيّـة فعّـالة للشكاوى المتعـلّـقة بعـد الالتـزام بالحـقّ في الوصول إلى 

  . توعية المواطنين ورفع مستوى وعيهم بهـذا القانـون 

، لاسيّما بعد تشكيل الحكومة هذه الإستراتيجيةونُشير إلى أنّه يجري العمل حاليّاً على تطوير 
 الجديدة.

وكثُر الحديث في السنوات السابقة عن إستخراج النفط في لبنان، لذلك، صدرت عدّة تشريعات    
والأهمّ من كلّ ذلك هو الرقابة  ويُقصد بقطاع البترول : النفط والغاز الطبيعي.  ا القطاع.تنظّم هذ

، ولأنّ رواتب قطاع البترول مرتفعة جدّاً مقارنةً مع رواتب  على الأموال الناتجة عن هذا القطاع

                                                           

 .6/2/3062، 2661هديل فرفور، قانون الوصول إلى المعلومات : حق معلّق ومجتزأ ، جريدة الأخبار، عدد  31 
للمساءلة   Infactخلال مؤتمر حواري حول " أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ، شبكة  النائب جورج عدوان 32 

 . 5/2/3069والحكم الرشيد ، 
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ن يحصلوا على وهذا بحدّ ذاته فساد وتمييز داخل القطاع العام. ومن حقّ المواطنين أ .القطاع العام
وطريقة صرف الأموال الناتجة منه ، خاصّةً، أنّ وأساليب عمله المعلومات المتعلّقة بهذا القطاع 

 الحكومة تبحث عن إيرادات جديدة لدى تحضيرها مشروع الموازنة. ولا يُخفى على أحد محاولاتها
للمسّ برواتب القطاع العام وبالحقوق المكتسبة للموظّفين ولأساتذة الجامعة اللبنانية  العديدة

لذلك، من الضّروري التّحدّث عن الشفافية في هذا القطاع والرّقابة عليه بمعرض  وللعسكريين .
ي ف الحديث عن الشفافية في القطاع العام مروراً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وسنتكلّم

 .وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات قطاع البترول الفصل الثاني على
      

 .قطاع البترول وقانون الحق في الوصول إلى المعلوماتالفصل الثاني:  

، يزعـم العـديـد من المواطنين والسياسيين أنّ موارد النفط ترزح موازنة الدولة تحت عـجــزٍ  في وقت   
والغـاز هي الحـل المرتقب للمشكلات التي يُعـاني منها لـبنـان. لذلك، لا يجب أن تخضع هـذه الموارد 
لسـوء الإدارة بل إلى حسن الرقابة والإدارة والشفافية بعـيـداً عن المحاصصة، لا سـيّما وأنّها ثـروة 

 جـيـال القادمة.  تخصّ الأ
 ، كما إلى الكثيـر من التبصّرلـبنـان تحـتاج إلى رؤية جـديـدةإنَّ السياسة النفطية والغـازية في    

، وأنّ إدخــال قطاع النفط وعائـداته في صلب الاقتصاد اللـبنـاني إلى والإدراك بعيـد الأهـداف، خاصّة
، ممّا يؤدّي إلى تــمّ استغـلاله على أفضل وجــه وطني إذاجانب القطاعات الأخـرى يُنعــــش الاقتصاد ال

 رفع مستوى دخـل الأفـراد اللبنانييـن . 
 

، قانـون وحـدة إدارة نـون المتعـلّق بالصندوق السياديوهنـاك العـديـد من القـوانيـن المنتظـرة كالقا   
وقانـون التنقيب عن النفط في البـرّ.  ، اقتـراح قانـون إنشاء الشركة الوطنيةاليةالأصول في وزارة الم

وبإقـرار قانـون دعـم الشفافية في قطاع البتـرول يكون لـبنـان قـد خطــا خطوة إضافية ليصبح بلـداً 
نفطيـاً. فهـذا القانـون يُشــدّد على ضرورة نشــر العـقـود التي تنوي الشركات المؤهّـلة للتنقيب عن النفط 

 ت .  إبرامهـا مع غيـر شركا
 : النفـط والغـاز الطبيعي . كما سبق وذكرنا ويُـقصـد بقـطاع البتـرول   
إنّ لـبنـان على مشارف ثـروة مهمة وتـدفـق مليارات الدولارات ، لكنّ لـبنـان مسؤول أمام المؤسـسات    

الدولية وأمام المستثمريـن ) في السندات الحكومية وفي كافة القطاعات ( وأمام الشركات الأجنبية 
 ا القـطاع . التي ستعمل في قطاع البترول والتي تطلب إجراءات للشفافية في إدارة هـذ
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ولكن أهـمّ جهة هي الرّأي العام المحلي والعالمي . فـشـركات التصنيف الإئتماني يـؤثـّـر رأيها جــديّــاً    
 على نظرة العالم إلينا .

ولـبنـان من البلـدان التي هي بحاجة إلى استثمار مباشر للأمـوال من دون تأخيـر في البنى التحـتية    
 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات قطاع البترول ؟. ولكن كيف يخـدم  والأمان الاجتماعي

، انعقـد مجلس الوزراء اللـبنـاني برئاسة رئيس الجمهورية وأعلن الالتـزام 35/6/3062بتاريخ    
شفافية باعتماد الشفافية في قـطاع البتـرول وأصدر قـراراً يُـعلـن فيه نـيّـة لـبنـان الانضمام إلى مبادرة ال

ـعـة للانضمام إلى في الصناعات الاستخـراجية وكلّـف وزيـر الطاقة والميـاه بمتابعة الإجـراءات المتـّب
فـقــرار لـبنـان الانضمام إلى المبادرة يأتي دعـماً للمنظومة القانونية والتشريعية هـذه المبادرة. 

وعـلى إمتداد سلسلة قيمة الأنشطة البتـرولية الموضوعة التي تعـتمد الشفافية من خلال أُطُــرْ مخـتلفة 
 . 
ام تعييـن  ولاستكمال إجـراءات الانضمام إلى مبادرة الشفافية يجب على البلـد الراغب بالانضم   

" يتضمّن ممثـّليـن عن الحـكومة والشركات العاملة في البلاد والمجتمع "مجلس لأصحـاب المصلحة
، على المجتمع المدني اختيـار ممثـّليه في مجلس أصحاب المصلحة لمدني. وبحـسب قـواعـد المبادرةا

 بحــرية تامة واستقلالية . 
قانون الحق ويُعتبر إذاً الالتـزام بالشفافية هـو قـاعـدة أساسية لإنجــاح قطاع البتـرول في لـبنـان .    

 .تجسيداً لمبدأ الشفافيةفي الوصول إلى المعلومات 
 

)الموارد  34/2/3060تاريخ  623، إنّ القانـون رقم تشريع في قطاع البترولودة إلى الوبالع   
تضمّن أحكاماً تجعل من الموارد والأنشطة وأصحاب الحـقـوق  32البتـرولية في الميـاه البحــرية(

)الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولـية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة( موارداً وأنشـطة 
 خاضعة للقــوانيـن الضريبية اللـبنـانية .

صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة ونشير إلى أنّ الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات    
) الأحكام الضريبية المتعـلّـقة بالأنشطة  5/60/3062تاريخ  52تخضع لأحكام القانـون رقـم 

 . 39( 34/2/3060تاريخ  623البتـرولية وفقــاً للقانـون 
 

نفـط والغـاز في ـا قـطاع الإنّ مكافحـة الفـسـاد والوقاية منه يُعـتـبـر من أبـرز التحــدّيـات التي يواجهه   
، لأنه يمكن أن يكون عائقــاً أمام التطـوّر والنمــو في كثيـر من الدول التي تعاني من آفة لـبنـان والعالم

                                                           

 .5644، ص 3/9/3060، تاريخ 46الجريدة الرسمية، العدد  32 
 .2494، ص 63/60/3062، تاريخ 42الجريدة الرسمية، العدد  39 
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لا تنتقل الأموال الناتجة من الاستكشاف والتنقيب عن النفط إلى الشعب أو إلى الدولة، قد الفـسـاد . ف
. وإنّ عملًا بمبدأ المحاصصةهـذا القطاع أو سلطة الوصاية عـليه بل تدخـل في جـيـوب من يُـديـر 

، هـو تفاديهــا مسبقـاً من خـلال ســـنّ القوانين تحــويـرهـاأنجـح الحـلول لمشاكل تحويل الأمـوال العمومية و 
انون وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو قالمانعـة من ذلك والتأكّــد من حــســن تطبيقهـا . 

يُساهم في دعم حسن إدارة قطاع البترول وإنتظام عمله وإنتظام طريقة صرف الأموال الناتجة منه . 
فالمواطنين عندما يُمارسون حقّهم هذا للحصول على معلومات تتعلّق بقطاع البترول يُشكّلون كتلة 

نهم من كشف فقد يحصلون على معلومات تمكّ  ضاغطة في وجه محاولات سوء إدارة هذا القطاع .
صفقات تفوح منها رائحة الفساد في قطاع البترول ، ويعمدون إلى التبليغ عنها وكشفها مستفيدين من 

الذي سنتحدّث عنه في الباب الأول من القسم الحماية التي يوفّرها قانون حماية كاشفي الفساد 
 . الثاني

من هـنا ولا يُعتبر قانون الحق في الوصول إلى المعلومات كافٍ لإنتظام عمل هذا القطاع.    
تاريخ  24لقانـون رقم اـم الشفافية في قـطاع البتـرول )ظهــرت الحـاجـة إلى قانـون دع

 . وهـذا القانـون هـو أساسي وسـنُـلـقي الضوء عـليه في المبحث الأول . 20(60/60/3062
 

 ول: قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.المبحث الأ 
 

يُطبّق قانون دعم الشفافية في قطاع البترول على جميع الأنشطة البترولية، سواء في المياه    
البحرية اللبنانية أو في الأراضي اللبنانية، وعلى كل العاملين فيها، لبنانيين وغير لبنانيين، سواء كانوا 

 من القطاع العام أم الخاص. )المادة الأولى(.
منه على موجـبــا النشر والإفصاح . فعـلى الجـهــات المعـنية موجـب  4ادة وينصّ القانـون في الم   

النشر الفصلي للمعـلومات المتعـلّـقة بالأنشطة البتـرولية و/أو الإفصاح عـنهــا في حـالات يحــدّدهـا هـذا 
لحـقـوق البتـرولية القانـون ) الـفـقـرة أ ( . وعلى الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة ا

المشغّـلـة موجـب نشر المعـلومات المتعـلّـقة بالأنشطة البتـرولية و/أو الإفصاح عـنهــا خـلال مهـلة 
، على أن يتــمّ الإفصاح عـن أي تعـديلات طاولت هـذه المعـلومات ـهـرين من تاريخ حـصول الواقـعـةشـ

التعـديلات . يُــستثنى من موجب الإفصاح المعـلومات خـلال مهـلة شــهـريـن من تاريخ إنجــاز هــذه 
 المصنّـفـة ســريّـة .

                                                           

 .4520، ص 62/60/3062، تاريخ 45الجريدة الرسمية، العدد  20 
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في فـقـرتهـا الثانية على عملية مراقبة مصداقية المعـلومات عـبـر التأكّــد من  5وتنص المادة    
ــقـيـقـية الالتـزام بموجب الأمانة في كل التعـاملات المتعـلّـقة بالأنشطة البتـرولية بما يُـعـطي صورة ح

 لواقع الأمـور بالإضافة إلى تــوخّــي الـدقّــة في تـقـــديــم البيــانــات ونشــرهـا والإفصاح عـنهــا.
في  ، والتي سنتحـدّث عـنهاية لمكافحة الفسـاداعـتـُبـرت الهيئة الوطن 1من المادة  3وبموجب الـفـقـرة    

ح لتصريح بعض الأشخاص المعـنييـن عن الاستثمارات ، المرجع الصالالباب الأول من القسم الثاني
 والأسهم التي يملكونهـا أو للنيابة العامة المالية لحـيـن إنشــاء الهيئة .

ونصّت الـفـقـرة الأولى من المادة نفسها على الامتناع عن الاستثمار في الأنشطة البتـرولية فقـد تــمّ    
خلال فتـرة تـولّـيهـم مناصبهم ولمـدّة ثلاث  2كرهم في الـفـقــرة منع بعض الأشخاص والجـهــات الوارد ذ

 ســنوات متتالية بعـد تركهم مناصبهـم : 
، بأي شكل من الأشكال في الشركات المؤهّــلة مسبقـاً ار بصورة مباشرة أو غـيـر مباشرةالاستثم -

ية والشركات الأم و/أو للاشتـراك في دورات التـراخيص والشــركات صاحبة الحـقــوق البتـرول
الشركات المرتبطة بهـا والشركات المؤهّــلة لانتقـال حــقّ بتـرولي إليهـا والمقاوليـن الثانـوييـن 
والمتعـاقـدين الثانـوييـن مع هـذه الشركات . أكان ذلك ، عن طريـق تملّـك أســهـم أم غـيـر ذلك من 

 الطرق والأشكال .

س الإدارة و/أو المديـر العـــام أو عـضو مجلــس إدارة و/أو مديـر رئيسي تــولّـي منصب رئيــس مجلــ -
 في أي من هـذه الشــركات المحـدّدة أعـلاه . 

، وأي شــريك أو وكيـل درجة الأولىويشمل هـذا المنع زوج وأصول وفـروع أولئك الأشخاص حتى ال
 لأي من هـؤلاء .

هـم الذين يتـولّـون مناصب سياسية عامة أو وظائف عـليـا في  2وهــؤلاء الأشخاص بحـسب الـفـقـرة     
، ــسات التابعة لرئاسة الجمهـوريةالبلاد من رئيس الجمهـورية ومعاونيه ومستشاريه ورؤساء المؤس

، رئيس مجـلس الوزراء والوزراء ومعاونيهم ومعاونيه ومستشاريه والنـوّاب رئيس مجـلس النـوّاب
لس التابعة لرئاسة مجـلس الوزراء، رئيس وأعضاء المؤســسات والهيئات والمجاورؤســاء  ومستشاريهم 

شورى الدولة ورؤســاء ، رئيس مجلس رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعـلى، المجلس الدستوري 
، قضاة النيابة العامة التمييـزية والاستئنافية والمالية الغـرف فيه، رئيس وقضاة ديــوان المحاسبة

 ، المدراء العـامـون في الوظائف الحـكـومية، قضاة وأعضاء لجــان الاستملاكعام الماليوالنائب ال
، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء ورؤساء المؤسسات العامة والوظائف العـامة ومن في حكمهـم

الأجهـزة الأمنية ، رؤســاء ســفـراء والقناصل اللـبنـانييـن، الالإدارية الحكومية ومن في حكمهم والهيئات
في البـلاد، رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليـن التنفيـذيين في الشركات المملوكة من الدولة 

 وفي الشركات ذات الاقتصاد المخـتــلط .
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، في حـال قـيـام أحـد هـؤلاء الأشخـاص بالاستثمار أو تــولّـي المناصب في 3لـفـقـرة وبحـسب ا   
نتقـال الحــقّ تــمّ ذكــره في الـفـقـرة الأولى قبـل تاريخ تأهـيلهـا المسبق أو قبل تاريخ االشركات وفـق ما 

نتقـال الحــقّ ، وعـليه فــور تأهيـل الشركة للاشتـراك في دورة التـراخيص في لـبنـان أو االبتـرولي إليهـا
للهيئة الوطنية  التي يملكهـا فيهـا، أن يُصـرّح عـن هـذه الاستثمارات وعـن الأسهـم البتـرولي إليهـا
، وأن يخــتــار بين متابعة الاستثمار أو ة المالية لحـيـن إنشــاء الهيئة، أو للنيابة العاملمكافحة الفسـاد

من المادة  2البقـاء في منصبه الإداري في الشركة وبيـن إشغـاله أحــد المناصب المحــدّدة في الـفـقـرة 
 المذكورة . 

 على حـالات امتناع وذلك ضمن مكافحة الفسـاد . 2وتنص المادة    
فعلى أي شخص طبيعي أو معـنـوي الامتناع عـن تقـديـم أو قـبــول أي عـرض أو عـمـولة أو  -

تعـويض أو مدفـوعات أو هــدايــا أو وعــود أو غيـر ذلك من المنافع في سبيل التسهيـل لشركات 
، أو التسهيل للشركات المـؤهّـلة مُسبـقــاً والشركات الحصول على التأهيـل المُسبقـاز النفط والغ

صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة الحـصول على رخصة 
، أو تسريب المعلومات المصنّـفـة سرية من قبل ـيـرها من الامتيازات في لـبنـانبتـرولية أو غ

، أو تغطية ة البتـرولية وبالشركات المنافسةالجهـات المعـنيّـة والمتعـلّـقة بدورات التـراخيص وبالأنشط
 ( . 6مخـالفــات في التنفيـذ ) الـفـقـرة 

وعلى أي شخص طبيعي أو معـنـوي الامتناع عـن تقـديـم أو قـبــول أي عـرض أو عـمـولة أو  -
و وعــود أو غيـر ذلك من المنافع في سبيل تسهيـل تعـاقـد تعـويض أو مدفـوعات أو هــدايــا أ

المقاوليـن الثانـوييـن مع الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية 
 (.3، أو التسهيـل للمتعـاقـدين الثانـوييـن التعـاقـد مع هــؤلاء المقاوليـن )الـفـقـرة المشغّـلـة

من يخالف أحكام الـفـقـرة السابقة بالاعـتقال المؤقّـت لمـدّة لا تقـلّ عن أربع سنوات ويعاقب كل  -
وبغـرامة تتراوح ما بين ضعفي وثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقّـعة أو المحــقّـــقــة )الـفـقـرة 

2 . ) 
 

لى وزيـر الطاقة والمياه وهيئة من القانـون على إلـزامية نشـر بعض الأمور، فعـ 2وتنصّ المادة    
، عـنـد إجـراء دورة تأهيل مُسبـق للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص  26إدارة قـطاع البتـرول

 وفقــاً للقـوانيـن المرعية التقـيّــد بالإجــراءات التالية : 
نشر المعـاييـر والشـروط المعـتمدة لتأهيل الشـركات على أساسهـا عـنـد دعــوة الشركات   -6

 ، وذلك خـلال أو مع إعـلان الدعـوة .شتراك في دورة التأهيل المُسبـقالبتـرولية إلى الا

                                                           

 (.34/2/3060تاريخ  623التي أنشئت بموجب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية )قانون رقم  26 
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 نشر لائحة بالشركات البتـرولية مقـدّمة طلبـات التأهيل المُسبـق فـور انتهـاء مهلة تقـديـم  -3
 طلبـات التأهيل .

، الحــقّ بتوجيه الأسئلة والاستيضاحـات إلى مقـدّمة طلبـات التأهيل المُسبـقمنح الشركات   -2
 الجهـات المعـنـيّـة حـول الإجـراءات المتـّبعة لعملية التأهيل المُسبـق . 

الردود نشر الأسئلة والاستيضاحـات المقـدّمة من قبل الشركات مقـدّمة طلبـات التأهيل مع   -4
 ، دون ذكـر أسماء الشركات مقـدّمة الاستيضاحـات.والإجـابـات الواردة عليه

 نشر نتائج دورة التأهيل المُسبـق للشركات مقـدّمة طلبـات التأهيل .  -5

ويجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعـية المعـلـومات خـلال تنفيـذ الخـطوات والإجراءات المذكورة في 
 ه . البنـود الواردة أعـلا

 

الطاقة والميـاه، وزارة  ، وزيـرت المعـنـيّـة من : مجلس الوزراءإجراءات على الجهـا 9وتفـرض المادة    
، هيئة إدارة قطاع البتـرول والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق المالية

 فصاح عـن المعـلـومات . ؛ التقـيّــد بها كنشر بعض الأمور والإلمشغّـلـةالبتـرولية ا
، فتنصّ على موجب نشر الاتـفـاقـيّـات والإفصاح عـن المعـلـومات. 60وكذلك بالنسبة للمادة    

الشركات التي تحصل على ترخـيص من خـارج إتـفـاقـيّـة  9وتُضيف إلى الجهـات المعـنـيّـة في المادة 
 استكشاف وإنتـاج . 

 الإفصاح عـن معـلـومات عـنـد الوقف الدائم للتشغيل . 66المادة  تتضمّنو    
التسجيل والسحـب للعائـدات في الصندوق السيادي . فهذه المادة تُلزم الوزراء  63المادة  تذكرو    

 والوزارات ذات الصّلة بنشر الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية.
إجـراءات شفافة للاستخـدام التي يقتضي مراعاتهـا من الجهـات المعـنـيّـة :  تنصّ عـلى 62والمادة    

فعـلى وزيـر الطاقة والميـاه والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية 
تخـدمين في المشغّـلـة والشركات المملوكة من الدولة والمقاوليـن الثانـوييـن الإفصاح عـن هـوية المس

 قـطاع البتـرول وعـن نسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الأجـانب المقيمين ونشــرهـا )الـفـقـرة الأولى( . 
وعـلى الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة اتـبـاع    

ـوّع بالنسبة إلى الاختصاصييـن المؤهّــليـن للعمل مع إجـراءات شفـافة للاستخـدام تضمن تكافــؤ والتن
، وذلك عـندما يكون المستخـدم يعمل في لـبنـان لمـدّة تـزيـد عن ه الشركات في الأنشطة البتـروليةهـذ

 يوماً بشكل متواصل او متـقـطّع خـلال اثني عـشــر شـهــراً متتاليــاً. 622
فة للاستخـدام التي يقتضي على الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية وتـُعـتـبـر من الإجـراءات الشفـا   

 والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة القـيـام بها : 
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الإعـلان عن مراكز العمل المطلوب ملـؤها لدى أصحـاب الحـقـوق على مواقع إلكترونية منها  -أ
 الموقع الإلكتروني للهيئة .

ـة للتقـدّم من قبل المؤهّـليـن المرشّـحيـن لمراكز العمل المطلوب ملـؤها اتباع إجـراءات واضح  -ب
وسهـولة الوصول إلى المعـلومات وسهـولة تقـديـم طلبـات الترشح إلى مراكز العمل هـذا ســواء 

 كان بصورة مباشرة أم إلكترونيـاً . 

 رشحـوا لملء مراكز نشـر النتائج النهـائية لملء مراكز العمل بصورة تتيح للذيـن ت -ج
 ( . 3العمل معـرفة هذه النتائج بسهـولة ) الـفـقـرة 

 

 وعلى الهيئة : 
التأكّـد من التـزام أصحـاب الحـقـوق بتنفيـذ برنامج استخـدام العامليـن اللـبنـانييـن لديهـم الموافق عليه  -

 من الهيئة .

ذا البرنامج والموافقة عليه وفـقــاً للآلــيّــات التأكّـد من قيـام أصحـاب الحـقـوق ســنـوياً بتحـديث هـ -
 المحــدّدة في اتـفـاقـيّـات الاستكشاف والإنتـاج . 

إرسال تقـريـر كل أربعة أشهـر إلى مجـلس النـوّاب يحــدّد كيفية مسار عملية التوظيف والاستخـدام  -
 ( .2) الـفـقـرة 

 

وعـلى الوزارات والإدارات والمؤســسات العامة المرتبط عملها بالأنشطة البتـرولية والشركات    
المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط الإفصاح عـن عمليـات التوظيف المتعـلّـقة بالأنشطة 

 البتـرولية لديهـا ونشــرهـا . 
ل تنفيـذ الخـطوات والإجراءات المذكورة في البنـود يجب مراقبة صدقية ونوعـية المعـلـومات خـلا   

 ( .4الواردة أعـلاه ) الـفـقـرة 
جب النشـر والإفصاح إذاً ضمن القانـون الالتـزام بنشــر وإتاحـة المعـلـومات للعموم عـبـر فرض مو    

ول الأنشطة المرتبطة ، الهيئـات والشركات لكل البيانـات والمعـلـومات حـعلى الوزارات، الإدارات العامة
 ، بما في ذلك المعـلـومات المتعـلّـقة بتدبيـر الأموال العامة وبخاصة الإيـرادات . ادات العامةبالإيـر 

 

 ضمن إطار النـفـقـات الاجتماعية :إجـراءات الشفافية  64المادة  ضمّنوتت   
يجب ألا تتخطّى قيمة النـفـقـات الاجتماعية المدفـوعة سـنـوياً من قبل الشركات صاحبة ف  -

الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة الحــدّ الأقصى الذي تحــدّده 
المدفـوعة بجهة  ، شرط ألا تُحـصر قيمة النـفـقـات الاجتماعيةالضريبية المرعية الإجــراءالقوانيـن 

 ( .6واحـدة منتفعة ) الـفـقـرة 
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وعلى الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة   -
الإفصاح عـن قيمة النـفـقـات الاجتماعية والجهـات المنتفعة منهـا بشكل موثـّق وتفصيلي يسمح 

 ( .3ذا كانت تـنـفّـذ بحـسب القـوانيـن المرعية الإجــراء ) الـفـقـرة بتـدقـيقهـا وتحـليلهـا ومراقبة ما إ

التي تحصل عليها من قبل  وعلى الجهـات المنتفعة الإفصاح عـن قيمة النـفـقـات الاجتماعية  -
 ( .2، وتبيـان كيفية صرفهـا ) الـفـقـرة الشركات

 معــنـيّـة المحـدّدة في هـذا القـانـون .ويجب مراقبة صدقية ونوعـية المعـلـومات من قبل الجهـات ال
 

أي إلـغــاء الحــق البتـرولي  623/3060من القانـون رقـم  26على تطبيق المادة  65المادة  وتنصّ    
أو الرخـصة في حـال قيام الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة بمخـالـفــات متكـرّرة وجـسيمة 

شفافية في قـطاع البترول وذلك بنـاءً على اقتـراح وزيـر الطاقة والميـاه والمستنـد لأحكام قانـون دعـم ال
 إلى رأي الهيئة أي هيئة إدارة قطاع البترول .

 والتقـاريـر الدورية حـول سيـر قـطاع البترول هي إجــراء إضافي يُـعـزّز الشـفـافية في هـذا القـطاع.    
على أن يرفع كل من وزيـر الطاقة والميـاه وهيئة إدارة قـطاع البترول تقـريـراً كل  61المادة  وتنصّ   

، على أن ء حـول سيـر أعمال قـطاع البترولأربعة أشهـر مباشرة إلى مجـلس النـوّاب ومجـلس الوزرا
نتـفعة منهـا وفـقـاً لما هـو تشمل هـذه التقـاريـر النـفـقـات الاجتماعية التي صرفتها الشركات والجهـات الم

 السابق ذكـرهـا .  64محـدّد في المادة 
إنّ نشــر التقـاريـر يُـتـيـح الوصول إلى المعـلومات ما يوسّـع من نطاق الشفـافية وتداول المعـلومات    

د في هـذا وإتـاحـة المجـال للإعـلام أن يكشف الحـقـائـق أمام الرأي العام ويُساهم في مكافحة الـفـسـا
 القـطاع . 

قانـون دعـم الشفـافية في قـطاع البترول.  ارد ذكرها فيو جمعـيّـات دعـم الشفـافية في قـطاع البترول و   
 فهـذه الجمعـيّـات تهـدف إلى : تعزيـز الشفـافية والسعي لمكافحة الفسـاد في هذا القـطاع . 

 والتحـقّـق من مدى تقـيّـد الجهـات المعـنـيّـة الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات صاحبة   
، بالموجـبـات المـلـقـاة على عاتقهم بمقتضى هـذا القـانـون . وتُطبّـق على الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة

ونية التي ترعى الجمعـيّـات، بالإضافة إلى جمعـيّـات دعـم الشفـافية في قـطاع البترول النصوص القانـ
 الأحكام المنصوص عـليهـا في هـذا القانـون . 

بالعلم  ، التي تقـدّمتبترولويجب أن تتـوافـر في المنتسب إلى جمعـيّـات دعـم الشفـافية في قـطاع ال  
 ، الشروط الآتية : والخـبـر وفقــاً للأصول

 اريخ تقـديمه طلب الانتساب .بت 35أن يكون قـد بلغ سن الــــــ -أ

 أن يكون غيـر محـكوم بجـناية أو جـنحـة مالية شائنة وغـيـر مجــرّد من حـقـوقه المدنية.   -ب
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أن لا تجمعه قـرابة بأي من المالكين أو المالكين المنتـفعـين أو المساهمين أو المدراء الرئيسيين  -ج
صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة حتى الدرجة  في الشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات

 الأولى . 

أن لا تكون لديه مصلحة مالية مباشرة أو غيـر مباشرة بأي من الشركات صاحبة الحـقـوق  -د
 البتـرولية والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية المشغّـلـة . 

لى الأقـلّ متخـصّصين ومجازيـن في مجال ويجب أن تضمّ الهيئة الإدارية للجمعية ثلاثة أعضاء ع    
 البترول . 

 

، لكلّ متضرّر ولجمعـيّـات دعـم الشفـافية التي تتوافـر فيهـا منه 62يُتيح القانـون في المادة كما    
، الصفة والمصلحة للتقـدّم بالشكاوى ، لا سيّما لجهة الأهـداف62وط المذكورة في المادة الشر 

بجـرائم الرشــوة والفـساد واستغلال النفـوذ مع اتـخــاذ صفة الادعــاء الشخصي أمام والدعاوى الجـزائية 
المراجع القضائية المخـتصة شرط إيـداع قيمة التأمين المحـدّد بخمس عشرة ضعف الحــد الأدنى 

 ( .6للأجـور ) الـفـقـرة 
اد والرشــوة ة التي تثـبّـت وقوع جـرائم الفـسوفي حـال تبيّن للمحكمة الناظرة بالدعـوى عـدم توفّــر الأدلّـ   

، يكون لهـا أن تحكم بالتعـويض للجهة المدعى عليها فضلًا عن غرامة لا تقـلّ عن أو استغلال النفـوذ
، مع الاحتفاظ للجهة المدعى عليها بحــقّ التـقـدّم رة لبنانية ومصادرة مبلغ التأمينعشرة ملاييـن لي

 ( .3ـفـقـرة بدعـوى الافتـراء ) ال
 

ائي من ولا يجـوز بأي حــال اتـخــاذ قـرارات قضائية بوقـف الأنشطة البترولية قبل صدور الحكم النه   
، على أن تبقى أحكام اتـفـاقـيّـة الاستكشاف والإنتـاج لجهة تكليف شركات الجهة القضائية المخـتـصة

على أن لا يمنع ذلك من اتـّخــاذ التدابيـر ، لأنشطة البترولية سارية المفعـولمؤهّـلة باستكمال ا
 ( . 2الاحتياطية التي تحـفـظ الحـقـوق ) الـفـقـرة 

 

وتعـود الغـرامات المحـكـوم بهـا نتيجة الشكاوى والدعاوى المذكورة في الـفـقـرة أعـلاه ومبلغ التأمين    
 623/3060لقانـون رقم الثة من االمودع إلى الصندوق السيادي المنصوص عليه في المادة الث

 ( .4( ) الـفـقـرة رد البترولية في المياه البحـريةقانـون الموا)
 

وينصّ قانـون دعـم الشفـافية في قـطاع البترول على صلاحيات خاصّة بالهيئة الوطنية لمكافحة    
 من القسم الثاني . ثانيالفسـاد سنفصّلهـا عنـد الحـديث عـن هـذه الهيئة في الباب ال
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، إنّ هـذا القانـون يضع القـيـود على إمكانية قيـام أي من العامليـن في قـطاع النفط بالأعمال إذاً    
التي يمكن أن تـُشكّـل فـسـاداً وتؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة والمال العام الذي ينتفع منه 

لًا لقانون الحق في الوصول ويُعتبر قانون دعم الشفافية في قطاع البترول مكمّ  المواطن اللـبنـاني .
  إلى المعلومات. وبتكاملهما يُساهمان في إنتظام عمل قطاع البترول ومكافحة الفساد فيه .

هـذا القانـون هـو أساسي كونه يعـزّز الشفافـية في قطاع البتـرول ويمنع التضارب في المصالح.    
مكافحته في حال حصوله. ويلحـظ القانون والشفافية في هذا القطاع تؤدّي إلى الوقاية من الفساد و 

، من مرحلة التأهيل كل مرحلة من مراحـل تطوّر القطاعالخـطوات الواجب اتـّباعهـا والتنبّـه لهـا في 
المسبق إلى مرحلة منح الحـقـوق البتـرولية أي مكافحة الفساد في كل الإجراءات. كما يلحـظ ملكية 

ون هناك تصريح عن المالك المنتفع من الشركات حاملة الانتفاع بحيث يطلب القانـون أن يك
 التراخيص البتـرولية أو أي شركة تتعاطى بهـذا الـقـطاع .  

لذلك يجب أن ندّخر النسبة الأكبر من الواردات المالية الناتجة من الموارد البترولية لأنّها الطريقة    
بها. فهذه الثروة تخصّنا وتخصّ الأجيال الوحيدة للحفاظ على الثروة ولمشاركة الأجيال القادمة 

 القادمة. لذلك وُجد الصندوق السيادي وسنتحدّث عنه في المبحث الثاني.
 

 
  المبحث الثاني : الصندوق السيادي.

(Sovereign Wealth Fund) 

يُعـتـبـر الصندوق السيادي من الصناديق المستقــلّة عـن الموازنة . فالموازنات العادية توضع على    
أساس سنوي، بينما الصناديق السيادية يُمكن أن تُستعمل بهذه الصفة لسنوات عديدة. كما يُمكن 

 تخصيص إيراداتها لنفقات معيّنة.
 عن الموازنة لإدارة إيـرادات مواردها الطبيعية .  تستعمل عـدّة بلـدان الصناديق المستقـلّة   
، مُعـبّـراً ع مخـتلفة من الأصول الاستثماريةفالصندوق هـو مصطلح تنظيمي قانـوني توضع فيه أنـوا    

، بهـدف استثمارها ضمن القـواعـد والأهـداف التي تحـكم عملية الأسهم أو السـنـدات أو غيـر ذلكعنهـا ب
 . 23الصندوق  الاستثمار لهـذا

" إجــراءات  ــن الموازنـــة باعــتبــارهــاف صنـدوق النـقـــد الـدولي الصنــاديـق المســـتـقــلّـــة عويُـعــرَّ    
موازنة ، لا تـُدرج ضمن قانـون الرتيبات مصرفية ومؤسـساتية منفصلة، كثيـراً ما تقتـرن بتـعامةحكـومية 

 .  "، وموازنـات الحـكـومات الإقليمية السنـوية للدولة القـومية
                                                           

 . 5/9/3062رائد الخطيب، الصندوق السيادي ... الإمرة ل"المالية" أم "المركزي" ؟ ، السلطة الرابعة ،  23 
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وتأتي أهمية هـذه الصناديق باعتبارها أدوات اســتثمارية لتنويع مصادر الدّخـل خاصة في الدول    
 المصدّرة للنفـط والغـاز.

وتُمكّـن الصناديق السيادية الدول من توفيـر استثمارات مخـتلفة في قطاعـات اقتصادية متنـوّعة    
 خارج دائـرة النفـط والغـاز.

ولعبت هذه الصناديق دور صمّام الأمان لبعض الدول في مواجهة عجـز الموازنة وانهيـار أسعار    
 النفـط . 

 

، وفقـاً لما نصّ عليه قانـون الًا للمنظومة النفطية التشريعيةاستكمإنّ إنشاء صندوق سيادي يُعـتـبـر    
الموارد البتـرولية في الميـاه البحـرية لناحـية إيـداع العائـدات الناتجة عن النشاطات البتـرولية في 

 صندوق سيادي . 
 

يـر أكبـر ثـروة يـدويجب أن يكون الصندوق السيادي اللـبنـاني جاهـزاً في أقــلّ من ست سنوات لكي    
، فقـد اقتـرب تدفّـق مليارات الدولارات من هـذا القـطـاع مع اقتـراب بـدء أعمال الحـفـر يشهـدها لـبنـان

، ســيُـغـيـرّ هـذا القـطـاع مصيـر لـبنـان، اه اللبنانية . فكما هـو متـوقّعللتنقيب عن النفـط والغـاز في الميـ
ــاسـية لإدارة هـذه الأموال . فالحاجة الملحّـة متوفّـرة لإقـرار قانـون إنشاء لذلك، يجب إرسـاء قـواعـد أس

 الصندوق السيادي اللـبنـاني وذلك لكي تـُدار أكبـر ثـروة ســيشهـدها لـبنـان . 
     22ويجــب تــصميم الصنـدوق الســيادي بشكل يتماشى مع مبادئ ســانـتـيــاغــو العــالمـيّــة   
(Santiago Principles وهـذه المبادئ هي مبادرة من صنـدوق النـقـــد الـدولي بعـد الانهيـار . )

هــدفها إرســاء مبادئ تشجيع الحـوكمة الرشيـدة والمساءلة والشــفـافـية والممارسات  3002المالي عـام 
ادية . وقـد انضمّت اختياريـاً معـظم الاســتثمارية الحـكـيمة والفهـم المتبادل لأنــشــطة الصناديـق الســي

الصناديق الســيادية في العالم إلى هـذه المبادرة . وبعـد تأسيس الصندوق السيادي اللـبنـاني، إنّ 
إنضمام لبنان سيأتي بشكل طبيعي على اعتبار أنه عـضو في صنـدوق النـقـــد الـدولي، وكـذلـك 

( وفـق قــرار مجـلــس EITI) 24فافية في الصناعات الإستخراجيةبالانضمـام اخـتيــاريـاً إلى مبادرة الش
  tive)ive Industries Transparency Initia(Extract. 25الوزراء

                                                           
33  https://ifswf.org 
34  https://eiti.org 

35  www.energyandwater.gov.lb 
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والمالية  وتُصاغ عـادةً قــواعـد السحـب ) الإنفــاق ( للصندوق وفــق حـاجـات البلـد الاقتصادية   
ـعة عالمياً لاستعمال الإيـرادات الناتجـة مـن الموارد متـّب 21، وهناك خمس طرق وتطلّعـاته المستقبلية

، وهي : تحـقـيـق الاســتقـرار في الموازنة، تخـفـيض الدّين، تعكس هـذه الحـاجـات والتطلّعـاتالطبيعية ل
 تقـديم خـدمات اجتماعية، الاستثمار في البنية التحـتية، الادّخــار.

وبذلك يخضع لرقابة  .ـواعـد الرقابة والمساءلة والشفافيةويجب أن يخضع الصنـدوق الســيادي لق   
أجهـزة الرقابة كافّة من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديـوان المحاسبة والهيئة العليـا 

 للتأديب وذلك لانتظام عمله وتحـقـيـق الغاية المتوخّـاة من إنشائه . 
، وكلّ تفصيل عن الأموال وكيفية استثمارها على ريـروضع كلّ التقا، يجب أن تولضمان الشفافية   

الموقع الإلكتروني للصندوق . كما يجب الاستعانة بشركات تدقيق عالمية لمراقبة الواردات 
، القـيـود والحسابات وتضع تقـريراً ســنويـاً يُـنشر أمام الرأي العـام داخيل( والنفـقـات )الصرفـيّـات()الم

 شفافية مطلقة في إدارة هـذا الصندوق .  اللبناني وذلك لضمان
ومبدأ الشفافية مرتبط إرتباطاً وثيقاً بحق الوصول إلى المعلومات . فيُتاح للمواطن أن يُمارس حقّه    

ومن خلال هذه  في الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بطريقة عمل الصندوق وإدارته المالية .
 المعلومات قد يكشف حالات فساد .

وقــد اختلـف الفـرقاء السياسيون على سلطة الوصاية التي سيخضع لهـا الصنـدوق الســيادي .    
، ومنهم من أراده تحـت وصاية مصرف لبنان . د وضعه تحـت وصاية وزارة الماليةفمنهم من أرا

من  ولكن يجب إخضاع الصندوق لضوابط مشــدّدة تتعـلّـق بالشفافية وبالإجــراءات التي تحصّنه
 الفـسـاد وســوء الإدارة وهـدر أمـواله . 

منه عـلى  2أمّا بالنسبة لقانون الموارد البتـرولـيّـة في المياه البحـرية اللـبنــانـيّـة فنصّ في المادة    
من المادة المذكورة تـودع العائـدات المحـصّلة من قبـل الدولة  3مبــادئ إدارة البترول . وحسب البنـد 

د يُـحــدَّ  2عن الأنشطة البتـرولـيّـة أو الحـقـوق البتـرولـيّـة في صنـدوق ســيادي . وحسب البنـد  الناتجة
، ووُجهة اســتثمار وتوظيف واستعمال العائـدات بموجب قانـون ظام الصندوق ونظام إدارته الخاصّةن

تـفـظ من خلالها الدولة خاص بالاستناد إلى مبادئ وأســس واضحـة وشفافة للتوظيف والاستعمال وتحـ
، وتصرف الجـزء الآخــر صندوق استثماري للأجيـال المقبلةبرأس المال وبجـزء من عائـداته بمثابة 

، بما يجـنّـب الاقتصاد أية انعكاسـات سـلبية محـتملة على اييـر تضمن حـقـوق الدولة من جهةوفقــاً لمع
 المدى القـصيـر والطويـل . 

                                                           

 .2/9/3062،ول نعمة لا نقمة، ملحق رأس المالطلال فيصل سلمان، الصندوق السيادي الآن : كي يكون البتر  21 
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من القانون المذكور على ملكية الدولة للموارد البتـرولـيّـة وحـقّـهـا في إدارتهـا  4ونـصّت المادة    
 حـصراً .

إنّ جميع  ،)قانـون الموارد البتـرولـيّـة في المياه البحـرية( 623/3065إذاً حـسـب القانـون رقـم    
الصنـدوق الســيادي الذي الإيـرادات الناتجة عن الأنشطة البتـرولـيّـة يجب أن تكون محـفـوظة في 

 ســينشــأ بموجب قانـون خاص .
ويجب توجـيه استخـدامات هـذا الصندوق بشكل يخـدم الاقتصاد اللبناني ويُحـقّـق التنمية في    

، إنّ عائـدات الصنـدوق الســيادي يُمكن أن تـؤثـّر تأثيـراً كبيـراً على مخـتلف قـطاعـاته . بتعـبيـر آخـر
 امة والأوضاع النقـدية والإقتصادية والسياسية والمالية وأسـعـار الصّرف . المالية الع

مشروع قانـون ولكن يعـتبـر بعض الخـبـراء في مجـال النــفـط أنه ما زال من المبكر أن يوضع    
 . 22قـلـيلة، فالنّــروج لم تـُقــرّ الصندوق إلا بعـد الاكتشافات وقبل الاستخـراج بمـدّة للصنـدوق الســيادي

ويُعـتبـر الصنـدوق الســيادي الموضوع الأكثـر أهمية في ملف النـفـط خصوصاً وأنه وعــاء    
استثماري، تضع فيه الدولة الفائض لـديهـا من الإيـرادات المالية من أجـل استثمارها في مجـالات 

صندوقاً سيادياً مموّلة بالنفط أو  10كان ثمّة حوالي  3062. وفي العام  22مخـتلـفـة ولآمـاد طويلة
 الغاز أو الإيرادات المعدنية أو الفوائض المالية في بلدان تعتمد على الموارد الطبيعية.

، وهـو الذي أنشأته دولة الكويت 6952ويعـود تاريخ أول صندوق سيادي في العالم إلى سنة    
 لإدارة فـوائضها المالية وعـائـداتهـا من النفط . 

 

 تُعـتبـر النّــروج منتجـاً رئيسياً للنـفـط العام وموطن أكبـر صنـدوق ســيادي في العالم . و    
وتتمثـّل مهمته في بنـاء ثـروة عنـدما  6991وبدأت النّــروج العمل في صنـدوقها الســيادي في العام    

نّــروجي أحـد أكـبـر المستخـدميـن تشـحّ احتياطات النفـط والغـاز . وقـد أصبح صنـدوق الثـروة الســيادي ال
شركة حـول العالم بما فيها شركتي آبــل  9000بليـون دولار وفي حـوالي  112في الأسـهـم بمبلغ قـدره 

 (Apple  ( ومايكروسوفت )Microsoft  . ) 
إنّ عمل الصندوق مهـمّ وأساسي ، لذلك من الضروري وضع خطة عمل وتشريعات الصندوق.    

حـكم الرشــــيـد كمنطقة تت التجـربة أنّ صناديق الثـروة الســيادية عـنـدما تنقصها الشفافية والوقـد أثب
 Geo Economic، تسجّـل صناديقهــا أدنى مستويـات النمـو وفـقــاً لتـقــريـر نـشــرته مجـموعـة " الخـليج

 " .  Santiago Compliance Index" وحـســب مؤشّـــر الامتثــال "
                                                           

رائد الخطيب، متى الإفراج عن القانون الخاص بالصندوق السيادي للنفط ؟ ، الموقع الإلكتروني لجريدة  22 
 .4/5/3065المستقبل، 

 المرجع أعلاه. 22 
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" أكبـر مثال على تحـقـيـق  Qatar Investment Authorityوإنّ الصّنـدوق السّــيادي القطري "    
الرفاهية للأجـيـال المستقبلية . فـقـد استثمـرت قـطــر في مشاريع عـدّة وشــركات عالمية في اوروبـا 

في مختلف القـطـاعـات الزراعية ، والولايـات المتـّحـدة الأميركية، إيطاليـا ...( ـا، فـرنس)بريطانيـا
 والصناعية والخـدماتية والمصرفية في العالم . 

 

إنّ الدّور الذي سـيُعـطى للصندوق السيادي في لـبنـان غـيـر متـّفـق عـليه . فمنهم من يعطيه دوراً    
يطـر على مالية ماليـاً لســد عـجـز موازنة الدولة ودينهـا العـام نظراً للوضع المالي الصعب الذي يُس

الدولة . ومنهم من سلك إتّجاه النظرية الاقتصادية التي تُعـطي الصنـدوق الســيادي دوراً اقتصاديـاً 
 كبيـراً عـبــر دعـم الاقتصاد . 

" إنّ إقتـراح بعض الســياسييـن اســتخـدام جـزء من مدخـول  29فبحسب البروفسور جاسم عـجّــاقـة   
ــد قـســم من الدّيـن العـام هـو أمر مخـالف لكل النظريات الاقتصادية التي تـؤكّــد أنّ الثـروة النـفـطية لس

دور الثـروة النـفـطية هـو دعـم الاستثمارات في الماكينة الاقتصادية إنْ مباشــرةً عـبـر إسـتخـدام قـسـم من 
، أو غـيـر في الاقتصاد اللـبنـانيستثمارات مداخيل النفط والغـاز الموجـودة في الصنـدوق الســيادي لا

مباشرة عـبـر عائـدات استثمارات الصنـدوق الســيادي الناتجـة عن استثمارات عالمية واستخـدام هـذه 
العائـدات في دعـم الاستثمارات في الاقتصاد اللـبنـاني " . ويُشيـر البروفسور عـجّــاقـة إلى أنّ الانقسـام 

، إذا تــمّ إسـتخـدام مداخيل الثـروة لّة لـبنـان الاقتصادية . ولـذلكـري همـا عـالمذهبي والفـسـاد المسـتش
 . 40النـفـطية في الإنـفـاق الجـاري هـو حــرق للثـروة النـفـطية وجـريمة بحــقّ الأجـيـال المستقبلية

 

اجتماعية وإنمــاء  وإنّ إستثمار عائـدات الصندوق السيادي في المجـال الحـيـاتي يــؤدي إلى عـدالة   
متـوازن للمناطق وتوزيع الثـروة بشــكـل متســاوٍ على أفــراد المجتمع اللـبنــانـي وخــلـق وظائـف جـديـدة 
وإنشـاء تأهيـل البنى التحتية وإنشـاء جـســور وســدود للميـاه وتأهــيل الطرقـات ودعم التأهيل الرسمي 

 مجتمع .وتأمين الضمان الصحي لكافّة فئات ال
بإصدار مرسوم  "السجل   32/2/3069وطالبت الجمعـيـات الأهـلية في بيان صحفي بتاريخ    

بأســرع وقـت لكـونه أداةً عملية لمكافـحة الفـسـاد وتعـزيـز مبادئ الشفافية في قـطاع  "البتـرولي
والحق في الوصول  كما دعت إلى تطبيق قانونَي تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط .46البتـرول

 إلى المعلومات.

                                                           

 .61/60/3062جاسم عجّاقة، مقاربة عملية للصندوق السيادي ، جريدة الجمهورية،  29 
 المرجع أعلاه. 40 

41  www.logi-lebanon.com . 
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، وتستثمر هذه العائـدات لنفط والغـاز في الصندوق السياديتضع الدولة حصّتهـا من عائـدات ا     
بشكل يؤمّن المحافظة على هذه العائـدات لتنفيـذ مشاريع استثمارية طويلة الأمد. ويجب أن تكون 

 عدم تخصيص واردات الموازنة (.أهداف الصندوق إنمائية وتنموية ) أي عكس مبدأ 
 فالصندوق السيادي هـو آلـيّة يُمكن من خـلالهـا للبلـدان أن تستثمر ثـرواتها المتأتية من النفط .   

 في لبنان إنّ التجربة مع الصناديق ليست مشجّعة. لذلك يجب وضع أطر له وضوابط.
نظام عمله وإيراداته هو تجسيد إنّ حق الوصول إلى المعلومات في إطار الصندوق السيادي و    

إنتظام إدارة يؤدّي هذا المبدأ إلى  ،وبالتالي ،لمبدأ الشفافية الذي يحمي أموال الصندوق من الهدر
 مكافحة الفساد في هذا المجال.أمواله، وبالتالي، إلى 

إذاً، إنّ إمتلاك صندوق سيادي يفـرض إمتلاك ســياسة مالية شــفّـافة وبالتالي يـزيـد من الشفافية   
 ومن الحـوكمة الرشـيـدة .

لذلك، لا بدّ أن يخضع الصندوق لدرجة عالية من المراقبة والشفافية. فقانون إنشائه يجب أن    
انب تصريح القيّمين على إدارته عن أموالهم يوضح أنّ الصندوق سوف ينشر قائمة بموجوداته إلى ج

 المنقولة وغير المنقولة.
من هنا ضرورة إدارة الأموال ) عائـدات النفط ( من خلال الصندوق السيادي . فعملية إنشاء    

صندوق سيادي مخـصّص للأجـيـال القادمة وبإشراف وإدارة هيئة مستقـلّة يجب أن ينظّم وفقــاً لقـواعـد 
قابية حـازمة . وأن تـُدار عائـدات الدولة من هـذا الـقـطاع وفقــاً لشروط وأحكام لتحـقـيـق أفضل مالية ور 

 النتائج على صعيـد التنمية .
بعد الحديث في الباب الأول عن أهمية الوصول إلى المعلومات الذي يُعتبر ركناً أساسيّاً من أركان   

قل إلى الباب الثاني للحديث عن آليات مكافحة الفساد التي ، ننتز مبدأ الشفافية في القطاع العامتعزي
 تتمثّل بأجهزة الرقابة في الإدارة اللبنانية.
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 . آلـيّـات مكافحة الفـسـاد:  الباب الثاني
 

، يقتضي بادئ ذي بـدء الكلام على ظاهرة في الحياة ديث عن آلـيّـات مكافحة الفـسـادقبل الحـ   
اللبنانية وهي كلام رئيس الجمهورية المتكرّر عن دعم سياسة مكافحة الفساد الدستورية والسياسية 

ورفع الغطاء عن المرتكبين. فمنذ إنتخابه، تحدّث رئيس الجمهورية اللبنانية مراراً عن ضرورة مكافحة 
، 20/60/3062الفساد. وفي الذكرى السنوية الأولى لإنتخابه، ألقى الرئيس ميشال عون، بتاريخ 

وعرّف بمخطّط مكافحة  ، تحدّث من خلالها عن مكافحة الفسادتلفزة بُثّت على جميع الإذاعاتم كلمة
الفساد الذي يتألّف من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، قانون الإثراء غير المشروع، حماية 

مناسبة كاشفي الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وإنّ خطابات الرئيس في أكثر من 
 تُشكّل نقلة نوعية تُميّز الحياة السياسية في لبنان.

أمّا بالنسبة لوزارة دولة لشؤون مكافحة الفـسـاد فقد جاءت كترجمة للسياسة المتّبعة من قبل الرئيس    
 62/63/3061تاريخ  2ميشال عون. فقد "إستحـدثت" وزارة الدولة المذكورة بموجب المرسوم رقم 

( . وعُـيِّّـن وزيـر على رأسها كـردّ على تصاعـد الأصوات الشعبية التي 43كومة)مرسوم تشكيل الح
ضاق صدرها من حجم الفـسـاد المنتشر بكافة القطاعات وبخاصّة في ملـفّـات النفايات والصحة 

، ت معها وزارة دولة لشؤون التخطيط، وأُلغيأُلغيت هـذه الوزارة بصورة ضمنيةوالكهرباء . ولكن 
، مع أنّ شعـار ( 42) مرسوم تشكيل الحكومة 26/6/3069تاريخ  4240رسوم رقـم بموجب الم

 ، الشعار الأكثر رواجــاً .كان ولا يـزال، منـذ تأليف الحـكومة الأولى "مكافحة الفـسـاد"
من الدستور في فقرتها الثانية على أن : " يتولّى الوزراء إدارة مصالح الدولة  11نصّت المادة    

هم تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصّ به". ويُناط ب
 فمصالح الدولة وإداراتها لا تعود إلى وزراء الدولة. إنّ وزارة الدولة هي وزارة غير قائمة قانونيّاً.

)تنظيم  63/1/6959الصّادر بتاريخ  666عدّدت المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم    
)دمج وإلغاء وإنشاء  2/2/3000الصّادر بتاريخ  342الإدارات العامّة( والمعدّل بموجب القانون رقم 

زارات وتلغى بقانون وزارات ومجالس(، الوزارات، ونصّت في فقرتها الثانية على أن : " تحدث الو 
لأمر بالنسبة إلى إنشاء ، لا يجوز إنشاء وزارة إلّا بموجب قانون خاصّ بها، وكذلك اخاصّ ". إذاً 

                                                           

 ل حكومة برئاسة الرّئيس سعد الحريري في ولاية الرّئيس ميشال عون.أوّ  43 
، وهي الحكومة الثانية برئاسة سعد الحريري خلال عهد 3062لت بعد الإنتخابات النيابية الحكومة التي شكّ  42 

 الرّئيس ميشال عون.
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زارة الدولة لشؤون ، ومن بينها و يها. وما إستحداث وزارات الدولةوالمديريات العامّة ف هيكلية الوزارة
 ، إلّا نيّة سياسية بزيادة عدد الوزراء في الحكومة وليس إستحداث وزارات فاعلة.مكافحة الفساد

وإنّ من أسس الإدارة الحديثة منع التّداخل والتّضارب فيما بين الإدارات والوزارات . فكيف لوزارة    
 دولة لشؤون مكافحة الفساد أن تنافس الأجهزة الرقابية في صلاحيّاتها في مكافحة الفساد؟

ة لها ولا موازنة ولا ، أي لا هيكليحة الفـسـاد ليست إلا وزارة دولةصحيح أنّ وزارة دولة لشؤون مكاف   
، بل ينحصـر دور الوزيـر بالتنسيق بين مهام ولا صلاحيات واضحة ومستقلة ملاك للموظفين ولا
 بعض الوزارات . 

    

 "إستحـدثت" هـذه الوزارة تحت شعار مكافحة الفـسـاد ولكن هل أدّت الدور الذي كان مطلوباً منها ؟   
ف عن ملفّـات فساد وملاحقة المتورّطين في هـذه الملفّـات أمام ، الكشهل تـمّ، عن طريق هـذه الوزارة

 القضاء وتمّت محاسبتهم ؟ 
 تمكّنت من العمل على عدّة ملفّات فساد منها : عدم تعاون الوزارات بالرغم منهـذه الوزارة    

 مليون دولار. 43مليون دولار إلى  15إعادة تلزيم المشروع من  سجن مجدليا : -

ق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي )تحقيق فائض مالي تخطّى مبلغ مزايدة السو  -
 مليون دولار(. 20

 صفقات تلزيم نفق سليم سلام وسوق الخضار وجسر الكولا في بيروت. -

 مليون دولار(. 36ملاحقة شركات النفط ) طلب إستعادة مبلغ وقدره  -

 السوريين. المساءلة عن أموال الهبات والمساعدات المقدّمة للنازحين -

 تحقيقات مرفأ بيروت. -

 شركة طيران الشرق الأوسط. -
 
، قانـون حماية الحـقّ في الوصول إلى المعلـوماتوقد شاركت في إعـداد مشاريع قوانين كقانون   

، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة قانون مكافحة الفـسـادد، قانون الإثـراء غير المشروع، كاشفي الـفسـا
.  وإنشاء جهاز مستقلّ لمكافحة الفساد مشروع الآلية الموحّدة للصفقات العموميةوضع ، الفساد

  أُقرّ في المجلس النيابي ولم يُصدره رئيس الجمهورية لغاية اليوم. مكافحة الفسادوقانون 
وظيفة هـذه الوزارة ليست الاستقصاء أو توجيه الاتهامات بل تعـزيـز سبل النزاهة والحـوكمة و    

دة طبقـاً للمعاييـر الدولية . وكان للسلطة العامّة أن تنشئها بموجب قانون خاص وليس الرّشي
 بإستحداث وزارة دولة بموجب مرسوم تشكيل الحكومة.
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في عهد الرّئيس عون، إعتبر رئيس الجمهورية أنّ كلّ وزير هو  44وفي أوّل جلسة للحكومة الثانية   
 مسؤول عن مكافحة الفساد في وزارته.

تحميل مسؤولية ذاً إنّ الهـدف من إلغـاء وزارة مكافحة الفـسـاد ليس التراجع عن مكافحة الفـسـاد بل إ  
 مكافحة الفساد لكلّ وزير في الوزارة التي يتولّاها. 

صحـيح أنّ كل وزيـر مسؤول عن مكافحة الفـسـاد في وزارته وهـذه المقـولة منطقية لأن الوزيـر هـو    
 في الوزارة . على رأس الهـرم 

، فإن المهمّة تصبح صعـبة عـليه. معـرفة تامة بما يحصل في وزارته ولكن إنْ لم يكن الوزيـر على   
الوزارة، فمهمّته بعمر  وهـنا يبرز دور الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسلييـن . فالوزيـر يسلّم خلفـه

ل الوزيـر. فهم المسؤولون عن ضبط الدوام، التقـيّـد ، أما الموظفين الإدارييـن فلا يـرحـلون برحيالحكومة
بالأنظمة والقـوانين وعـدم مخالفتها والتعامل بمرونة ورقي مع المواطنين هـذا طبعـاً إذا كانت الإدارة 

 على اتصال بجمهور المواطنين . 
 

، يتولى وزارة لا هيكلية سـاد ، فهـو، كما ذكـرنـا أعـلاهبالعـودة إلى وزيـر الدولة لشؤون مكافحة الفـ   
، فكيف له أن يعـرف تفاصيل عن سير العمل داخل كل وزارة ها ولا موظفين  ولا صلاحيات واضحةل

 أو داخل كل مؤســسة عامة أو بلـدية . 
 

، فَــرمل هـذا الانـدفاع هـدف إجـراء الانتخابات وفق القانون زارة كان انـدفاعـاً ضدّ الفـسادإنشاء الو    
 ي وبذلك انخـفـض مستوى الاهتمام بمكافحة الفـسـاد .النسب
ونُشيـر إلى أن الحكومة الجـديـدة ستكون أمام تحـدّي الشفافية المطلقة من أجـل الحصول على    

 .   -6-الدّعـم الدولي والقروض المقـدّمة من مؤتمر سيدر 
الدولية المتعلّقة بمواضيع ويدخل ضمن آليات مكافحة الفساد إنضمام لبنان إلى الإتفاقيات    

، وجود إرادة سياسية جهزة الرقابية، وجود قضاء نزيه، تفعيل الأحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافيةمكاف
لمكافحة الفساد وإصدار قرار بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم ووجود الجرأة لرفع 

لإضافة لتكامل المنظومة القانونية لمكافحة الغطاء عن الفاسدين ورفع الحصانة عن المرتكبين. با
 : 45الفساد وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ولخطّة مكافحة الفساد شروط نجاح

السرعة في إقرار حزمة التشريعات المتعلّقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتعزيز  -
 دور هيئات الرقابة.

                                                           

 .26/6/3069تاريخ  4240المشكّلة بموجب المرسوم رقـم  44 
 .www.omsar.gov.lbموقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية :  45 
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 المعنية بتطبيق التشريعات المتعلّقة بمكافحة الفساد.التعاون بين كافّة الجهات  -

، وبما ثراء غير المشروع وتضارب المصالحثقة المواطن بالقوانين الموضوعة حول الإ -
 يشجّعه على التّقدّم بشكاوى جدّية.

 ونضيف إلى هذه الخطّة تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال.   

ذي أُقرّ قانون إنشاءه منذ ، الفساد "وسيط الجمهورية"مكافحة ال ومن المؤسسات الأساسية في   
، النور، وهو مؤسسة تلعب دور الوسيط بين المواطن والإدارة . ولكي تبصر هذه المؤسسة سنوات

على مجلس الوزراء تعيين هذا الوسيط الذي يعود إليه إعداد مراسيمه التنظيمية ليُقرّها مجلس 
جديد إلى لائحة من يعتبر أنّه لا ينبغي إضافة "وسيط الجمهورية" كجسم رقابي  41الوزراء. ومنهم
، بل يجب أن يطبّق كبديل عن أجهزة رقابية ا يزيد من عرقلة النظام الرّقابي، ممّ الأجهزة الرقابية

 كلاسيكية أظهرت فشلها.
ثها بتغييـر واقع الحـال باختصار، أُلغـيت هـذه الوزارة التي كانت أمل اللبنانيين عنـد استحـدا   
، إنّ إنشاء هـذه الوزارة واستحـداث هيكلية لهـا لتصبح وزارة قائمة هـو محاربة الفـسـاد . ولكن بالمقابلو 

أمر ينافس دور الأجهـزة الرقابية في الإدارة اللبنانية التي تلعب دوراً فاعلًا في مجال مكافحة الفساد 
جهاز . وسنبيّن في الفصل الأول دور هذه الأجهزة في مكافحة من خلال الصلاحيات القانونية لكلّ 

 الفساد.
 
 

 . دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد:  الفصل الأول
 

إنّ التكلّم على أجهزة الرّقابة ليس بمعرض الصدفة بل إنّ هذه الأجهزة هي التي تُعنى بمكافحة    
أي منذ الحركة الإصلاحية التي قام بها الرئيس  6959الفساد حسب القوانين الموجودة منذ العام 

 الراحل فؤاد شهاب. 
وم الإشتراعي م : نظام الموظفين )المرسمن دعائم الإطار القانوني لمكافحة الفساد في القطاع العا   

، قانون (664/59)المرسوم الإشتراعي رقم  ، قانون إنشاء مجلس الخدمة المدنية(663/59رقم 
، قانون تنظيم ديوان المحاسبة )قانون رقم (665/59)المرسوم الإشتراعي رقم  إنشاء التفتيش المركزي 

بية وقانون العقوبات وقانون الإثراء غير وقوانين المجالس التأدي  (،61/9/6922تاريخ  23
 المشروع. 

                                                           

 .34/2/3062، ع الحدث الإلكتروني، نحو تدخّل دولي لمحاربة الفساد في لبنان؟ ، موقأنطونيوس أبو كسم 41 



51 
 

، ديوان المحاسبة مؤسسي فهي : مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي أمّا دعائم الإطار ال   
تلعب أجهزة الرقابة دوراً والهيئة العليا للتّأديب . وترتبط أجهـزة الرقابة إدارياً برئاسة مجلس الوزراء . و 

 ، في حسن سير المرافق العامة وإنتظام عملها.من صلاحياتهفاعلًا، كلٌّ  ض
 وسنتناول في المبحث الأول دور مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي .   

 
 المبحث الأول : مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

 
 أنشأت الحكومة مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم  مجلس الخدمة المدنية :

من ضمن الحركة الإصلاحية للرئيس الراحل فـؤاد شـهـاب،  63/1/6959تاريخ  664الاشتراعي رقم 
 63/3/6952بالاستناد إلى التفويض البرلماني المعطى للحكومة بموجب القانون الصادر بتاريخ 

طائه الضمانات اللازمة مؤثـّرات السياسية والمحسوبية بإعبهدف جعل الموظف العام في غنى عن ال
 ، تأديبه وصرفه من الخدمة وسائر شؤونه الوظيفية وتدرّبه أثناء الخـدمة . نقله ،في تعيينه، ترقيته

 

ة إنّ مجلس الخدمة المدنية هـو الجهاز الرئيسي الذي أناط به القانون اللبناني إدارة شؤون الوظيف   
، تدريبهم هم، إلى عملية تعيينتـداءً من عملية اختيار الموظفين، ابنان في كل مراحلهاالعامة في لب

 وإدارة شؤونهم لحين صرفهم من الخدمة أو إحالتهم على التقاعـد . 
يلعب مجلس الخدمة المدنية دوراً أساسياً في تنمية الموارد البشرية الإدارية وتحسين الإدارة العامة    

، والعمل عـلى رفع مستوى ات وتوجّهات الدولة بكفاءة عاليةوتطويرها بما يمكّـنها من تنفيـذ سياس
مل جميع الإدارات العامة الخدمات للمواطن . وقـد أولى المشترع هـذا المجلس صلاحـيّات واسعة، تش

والمؤســسات العامة والبلـديّـات الخاضعة لصلاحـيّـته، باستثناء القضاء والجيش والأفـراد المدنييـن 
 الملحـقيـن بالجيش وقـوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية . 

يهـا والمؤســسات العامة وموظفــوتشمل اختصاصات مجلس الخدمة المدنية جميع الإدارات    
، طرابلس، مينـــاء طرابلس، بعـبـدا، برج حمـود، النبـطية،  صيدا وزحلة ( والبلـديـات الكبرى ) بيروت

وكذلك البلـديـات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يُـتـّخـذ في مجلس الوزراء. وبموجب القانون 
 يلة هيئة المجلس كالتالي :أصبحـت تشك 39/5/3000تاريخ  333رقم 

 رئيس مجلس الخدمة المدنية ) رئيسـاً ( .   -

 رئيس إدارة الموظفين ) عضواً ( .  -

 رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه ) عضواً ( .  -
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ومن هيئة ومن مديرية إدارية مشتركة وموظفين  42إذاً يتألف مجلس الخدمة المدنية من إدارتيـن 
 إداريين .

 

مجلس مناقشة جميع القضايا التي تنيطها بهـا القوانيـن والأنظمة الـنـافـذة وإتّخـاذ وتتولى هيئة ال   
، ولا سيّما في القضايا الخاصة ر بالأكثـرية وأن يكون معـلّلاً القـرار المناسب بشأنهـا على أن يصد

، إضافة للموظفـيـنت العامة أو العائـدة بمجلس الخدمة المدنية أو تلك المتعـلّـقة بالإدارات والمؤســسا
 إلى الدور الذي تمارسه كسلطة وصاية عـلى المعهـد الوطني للإدارة وعـلى تعـاونية موظفي الدولة . 

 ، أدواراً هامّة هي : المدنية ولا سيّما من خلال رئيسهويلعب مجلس الخدمة    
القوانيـن والأنظمة ، عنـد درسها : الموازنة السنوية، تعـديل حضور اجتماعات اللجـان النيابية -

 ، جميع القضايـا المتعـلّـقة بالوظيفة العامة. ظيم الإدارات والمؤســسات العامةالمتعـلّـقة بتن

استماع مجلس الوزراء إلى رئيس المجلس في المواضيع المشار إليهـا أعلاه كما في الخلافات  -
من نظام  92الحاصلة بين المجلس والوزارات المختصة والمعـروضة أمامه ســنـداً لأحكام المادة 

إذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة  "الموظفـين التي تنص عـلى أنه 
 .   "... يُعـرض الأمر على مجلس الوزراء للبتّ فيه 

حضور اجتماعات مجـالس إدارة المؤســــسات العامة والمصالح المستقـلة والبلـديّـات وغـيـرها من  -
الإدارات العامة الخاضعة لصلاحـيّة مجلـس الخدمة المدنية عـنـد درسهـا كذلك القضايـا المذكورة 

 أعلاه . 

سنوي عـن أعمال المجلس وقـرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحـاتها المبدئية إلى  تقـديـم تقـريـر -
 رئيس مجلس الوزراء . كما ويُنشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية .

 

مع الإشارة إلى أنّ لرئيس مجلس الخدمة المدنية تفويض دائم لكي يمارس ضمن المجلس    
التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزيـر، باستثناء الصلاحـيّـات  الصلاحـيّـات المالية والإدارية

 الدستورية. 
) نظام الموظفـين ( والمرسوم رقم  63/1/6959تاريخ  663أعطى المرسوم الاشتراعي رقم    

)النظام  62/63/6923تاريخ  4562) نظام الأجـراء ( والمرسوم رقم  2/66/6994تاريخ  5222

                                                           

تاريخ  333أن هيئة المجلس كانت تضم إدارة الإعـداد والتدريب ، إلا أن القانون رقم مع الإشارة  إلى  42 
، ألغى هـذه الأخيـرة وأحـلّ محـلّهـا إدارة الأبحاث والتوجيه التي كانت تؤلّف جـزءاً وفي المادة الأولى منه 39/5/3000

تاريخ  665ضى المرسوم الاشتراعي رقم ، بمقتومن هيئة التفتيش المركزي بالذات، فتيش المركزي من إدارة الت
63/1/6959. 
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ة أو لوصاية مجلس ، وأنظمة المؤســــسات العامة والبلـديّـات الخاضعة لرقابالعامة (العام للمؤســسات 
، لهـذا المجلس صلاحـيّـات عــدّة يمارسها من خلال مصلحة المراقبة والدراسات ) إدارة الخدمة المدنية

خـدمة الإدارات الموظفـين ( التي تتولى جميع القضايا المتعـلّـقة بأنظمة الموظفـين وكل من يعمل في 
 ، وذلك لجهة : بة مجلس الخدمة المدنيةوالمؤســسات العامة والبلـديّـات التي تخضع لرقا

 إبـداء الرأي في قانونية التعـييـن أو الاستخـدام . -

درس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم لا سيّما التـثـبّـت من كفاءتهم المسلكية  -
 وخارجهـا .  وسيرتهم ضمن الوظيفة

درس اقتـراحات التـثـبـيـت والترفيع والترقية وإنهـاء الخـدمة لعـدم الكفاءة أو لعـدم الأهـليّة أو للعـجــز  -
 الصحي . 

ـراء والمستخـدمين إبـداء الرأي في مشاريع النصوص المتعـلّـقة بأنظمة الموظفـين والأج -
 .والمتعـاقـدين

ى موظفـيـن جــدد دائمين ومؤقـتين أو لمتعـاقـدين ذوي مؤهـلات إبـداء الرأي في حـاجة الإدارة إل -
 ومعارف خاصّة أو إلى أجـراء ومستخـدمين . وذلك بعد تحقيق تُجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.

 درس أنظمة تعـاونية موظفي الدولة والمعهـد الوطني للإدارة وكيفية تطبيـقهـا .  -

 لتعـليمات والمنشورات المتعـلّـقة بالوظيفة العامة . إبـداء الرأي في مشاريع التعاميم وا -

إبـداء الرأي في شـروط إعطاء التعـويضات وأجــور النقل والمكافــآت والعائـدات وأجــور ساعات  -
 التدريس والمساعـدات والسلفات وكل ما له علاقة بالنـفـقـة الإضافية. 

 

، النجـاح في مباراة ينظّمها القانـون لدخـول الوظيفة العامة ومن الشروط الأساسية التي فـرضها   
، وعـلى هـذا الأساس سات العامة والبلـديّـات الكبـرى مجلس الخدمة المدنية لمخـتـلف الإدارات والمؤســ

من نظام الموظفـين والمادة  2يقـوم المجلس باتّخــاذ ما يلـزم من إجـراءات بالاستناد إلى نص المادة 
، ممّا يحـول دون قيام كل إدارة على حــدى بإجــراء 32/4/3004تاريخ  522ن القانون رقـم م 54

، الأمر الذي قـد يفتح الباب واسعاً على عـدّة أشكال ـا وباخـتيـار موظفيهـا بمفردهـاالمباراة الخاصة به
 من المداخـلات التي تطيح بمبدَأي الجـدارة وتكافــؤ الفـرص .  

 

 هام التي تضطلع بها دائـرة المباريات : ومن الم   
 وضع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات .  -
 وضع أنظمة المباريات والامتحانات وموادها وذلك بالاتفاق مع الإدارات المختصة . -
 تنظيم المباريات والامتحانات وإجـراؤهـا .   -
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 وضع مشاريع تعـييـن اللجــان الفاحـصة ولجــان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعـلّـقة بهـا .   -
 التـثـبّـت لـدى الدوائـر المخـتصة من توفّـر شروط التوظيف العامة في المرشّـحـين . -
 السهـر على حسن تطبيـق الأنظمة في سير المباراة أو الامتحـان وعـلى انضباطها .  -
إجــراء المباريات والامتحانات للمؤســسات العامة والبلـديّـات وسائـر المجالس والهيئات والصناديق  -

 الخاضعة في هـذا المجـال لصلاحيّـات مجلس الخدمة المدنية .
إيـلاء عناية خـاصة لموضوع دخـول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الوظيفـة العامة. وفي   -

، كما ويعطي اللازمة لمشاركتهم في المباريات وم المجلس بتأمين كافة التسهيلاتهـذا الإطار يقـ
هما كان ترتيب المجلس الأولـوية في التعـييـن للمعــوّق الناجح في المباراة عـلى غـيره من الناجحـين م

 .  39/5/3000تاريخ  330، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقـم نجاحه في المباراة 
يُشـدّد مجلس الخدمة المدنية في حقل المباريات على ركيزتين أساسيتين هما : مبدأ المساواة و    

 ، ومبدأ الدقة والشفافية في الإجــراءات . لفرصوتكافــؤ ا
 وتشكّل المباراة الطريـق الأمثـل لاختيار أشــخـاص يتمتّعـون بكفاءة مهنية عـالية وبخبـرة موصوفة .    
، عـلى تأمين أقصى الضمانات المطلوبة المجلس من خلال تنظيمه للمبارياتـذا وقـد حـرص ه   

 ، وهـذا الأمر يتبيّـن بما يلي : ة أمام القانون للمرشّحين ليكونوا سواسي
، وتتمثـّل في حـقّ المواطن بالاطّلاع على كل ما يصدر عن المجلس من إعـلانات خاصة الشفافية -

 .www.csb.gov.lbالمعلومات على موقع المجلس الإلكتروني : بالمباريات . وذلك عبر نشر 
، وذلك من خلال تأمين  أحسن الظروف التي تضمن حـقّ المرشّح الثابت في خـوض المساواة  -

 ، تجعل الجميع سواء أمام القانون .   واطمئنان وبأجـواء سليمة وملائمةالمباراة براحة 
، تنتهي إلى املات الموظفـين المعـروضة عـليهيجة درس مع، نتإنّ رقابة مجلس الخدمة المدنية   

 الأنـواع التالية : 
 

 ، ويذكـر على سبيل المثال: لى العمل الإداري المعـروض عـليهموافقة المجلس أو عـدم موافقته ع -

 باستثناء موظفي الفـئة الأولى عـنـدما يكون التعـييـن من عـييـن الموظفـين من جميع الفئاتت ،
 خارج الملاك .

 ومن إدارة إلى إدارة ضمن السلك الواحـد .النقـل من سلك إلى سلك ، 
  الوضع في الاستيداع .بالوكالة، الانتـداب، الوضع خارج الملاكالتعـييـن ، 
 . الاسـتقـالة والإنهـاء الاختياري للخـدمة 
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استطلاع رأي المجلس بإبداء الرأي بموافقته أو بعـدم موافقته على العمل الإداري المعـروض عـليه،  -
، تأخيـر تدرّج الموظف من خارج الملاكويذكـر على سبيل المثال : تعـييـن موظفي الفـئة الأولى من 

 عـام أو مدير المؤسـسة العامة. ، تعـييـن مدير السلك الواحـد والإدارة الواحـدةقبل الوزيـر، النقـل ضمن 
 ، لجهة نقـطة أو نقـاط محـدّدة . إبـداء الرأي في المعاملة  -

كما يمكن أن يخلص المجلس إلى اتخــاذ قــرار برفع الصلاحية عن الموضوع المطروح معـتـبـراً أن 
 هذا الموضوع يخرج عن صلاحـيّـاته .

دارات العامة إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى الإدارة وتتولى إدارة الأبحاث والتوجيه إرشاد الإ   
 ، ولا سيّما لجهة : القيام بمسؤولياتها على خير وجه وزيادة فعاليتها وتمكينها من

تقـديم الاقتراحات في تحسين تنظيم الدوائـر لكي تصبح أكثر ملاءمة مع الحاجات الحقيقية  -6
ـق أهـدافها بسرعة وبأقل كلفة ممكنة . وبالتالي، ومع مصالح الجمهـور وأكثر مقـدرة على تحـقـي

تحـديد حاجة الإدارات العامة والمؤســسات العامة والبلـديات واتحادات البلـديات إلى إعـداد 
وتسميات الوظائف لديها ودراسة المهام الموكولة إلى الوحـدات الإدارية ومقارنتها بعـدد 

 الموظفين اللازمين للقيام بتلك المهام.

، واختصار المعاملات وتبسيط الأساليب الإداري، بالقيام بدراسـات فنيةتحسين أساليب العمل  -3
 والأصول المتّبعة فيها وتدرس بوجه خاص : 

 مراحل سير كل معاملة وما تتطلّبه من وقت واختصاص .  -
 شروط إعـداد المخابـرات الإدارية وكيفية تسييرها .  -

 ستفادة من أوجهها كافّة وخاصّة تأليل العمل الإداري .إدخال التقنيات الحـديثة والا -2

، وتنظيم المحفوظات واقتراح إدخال تعـديلات على المباني الحكومية توحيـد نماذج المطبوعات -4
، والمفروشات والأدوات والتجهيـزات، وتوحيـد الأثاث توافق ومبدأ تبسيط الإجـراءاتبما ي

 وإصدار المنشورات وغير ذلك. 

بدراسات وتحـقـيـقـات وجمع إحصاءات حول ملاكات الإدارات العامة والموظفين لديها، القيام  -5
 عـفـواً أو بنـاءً على طلب السلطات المختصة .

، في نصوص مختلفة منها الــقـانــون رقــم الأبحاث والتوجيه صلاحيات ومهام وقــد أنيطت بإدارة    
وتعـديل  "المعهـد الوطني للإدارة  "باســم ء إدارة عـامة ) الرامي إلى إنشـــا 39/5/3000تاريخ  333

 63/1/6959تاريخ  665ورقم  664ورقم  663بعض الأحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية رقم 
) تعـديل بعض أحكام تنظيم مجلس  32/3/3003تاريخ  2421/3003وتعـديلاتها ( والمرسوم رقم 

، والمرسوم رقــم 3410/59وم التنظيمي للتفتيش المركزي رقم الخدمة المدنية ( إضافة إلى المرس
 663/59، والمرسومين الاشتراعيين رقم ) تنظيم شــؤون الاســتئجار ( 62/5/6912تاريخ  63240
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) إنشاء مجلس الخدمة المدنية ( وذلك إلى جانب قـرارات وتعاميم  664/59) نظام الموظفين ( و
 . 36/2/306242تاريخ  41من قانون رقم  36يُضاف إليها المادة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء 

 

تنظيم شؤون استئجار المباني لكافة الإدارات والمؤســسات العامة والمصالح المستقلة وسائر  -1
ـدة للبعثات المؤسسات والبلـديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، باستثناء المباني العائ

 ، والمباني العائدة للجيش ولقـوى الأمن الداخلي وللأمن العام . اللبنانية في الخارج

درس المعاملات المتعلّقة بالمنح المقدّمة من المعاهد والمؤسّسات العلمية في لبنان ومن الدول  -2
والمنظّمات الإقليمية والوكالات المتخصّصة وإعلام الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات 

 س بها لإنتداب العاملين لديها للإستفادة من هذه المنح.الخاضعة لرقابة المجل

تاريخ  32بالإضافة إلى تنظيم أوضاع السيارات في الإدارات العامة )المرسوم الإشتراعي رقم 
62/6/6955.) 

 

تعمل هـذه الإدارة ومنـذ تاريخ إحـداثها على مساعـدة الإدارات العامة والمؤســسات العامة والبلـديات    
 ي للمشاكل التي تعترضها وتبحث عن الحـلول المناسبة لها . للتصدّ 
، نتيجة درس معاملات الموظفين المعروضة عليه، تنتهي إلى إنّ رقابة مجلس الخدمة المدنية    

الأنواع التالية : موافقة المجلس أو عـدم موافقته على العمل الإداري المعروض عليه ) تعيين 
باستثناء موظفي الفئة الأولى عنـدما يكون التعيين من خارج الملاك، الموظّفين من جميع الفئات 

لانتداب، ، السلك الواحـد ، التعيين بالوكالةالنقل من سلك إلى سلك، ومن إدارة إلى إدارة ضمن ا
، الاستقالة والإنهاء الاختياري للخـدمة (، استطلاع رأي الوضع خارج الملاك، الوضع في الاستيداع

ـداء الرأي بموافقته أو بعـدم موافقته على العمل الإداري المعــروض عـليه )تعييـن موظّفي المجلس  بإب
لسّلك الواحـد الفئة الأولى من خارج الملاك، تأخير تدرّج الموظف من قبل الوزير، النقل ضمن ا

 المعاملة.، تعييـن مديـر عــام أو مديـر المؤسّسة العامة ( وإبـداء الرأي في والإدارة الواحـدة
 

، عند درس الموازنة السنوية في راء والاقتـراحات لمجلس الوزراءويقـدّم مجلس الخدمة المدنية الآ  
 شــأن الاعتمادات المخصّصة للموظفين وللنفـقـات الإدارية في مختلف الإدارات والمؤســسات العامة .

                                                           

: قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء  زيادة غلاء المعيشة  36/2/3062تاريخ  41قانون رقم  42 
للموظّفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتّحادات البلديات والمؤسسات 

العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية 
 والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
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والأنظمة المتعـلّـقة بتنظيم الإدارات  ويقـدّم الاقتـراحات إلى مجلس الوزراء في تعـديل القوانين   
 والمؤسّــسات العامة وأساليب عملها وتحـديـد عـدد الوظائف فيها . 

وذلك  E.governmentوواكب مجلس الخدمة المدنية المنهجية المطلوبة للحكومة الإلكترونية   
 بإنشاء بنية تحتية إلكترونية  للمجلس تحت شعار " معلومات للجميع ".

نّ أثــر القــرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية في ممارسة رقابته على المعاملات وإ   
 المعـروضة عليه يختلف من حالة لأخـرى ، وفــقــاً لما يلي : 

، يكون قـراره ملـزماً مبدئـيّــاً موافقة المجلس على العمل الإداري، موضوع البحثفي حالة اشتراط  -
ـق بتطبيق ، في ما يتعـلّ بين المجلس وبين الوزارة المختصةفي حـال الخـلاف للإدارة المعـنيّة إلا 

، حيث يعرض الخلاف عـلى مجلس الوزراء للبتّ فيه ســنداً لأحكام المادة أحكام نظام الموظفـيـن
 من نظام الموظفـيـن .  92

طلب استطلاع رأي ، فإنه بالرّغم من أنّ الإدارة ملـزمة بحالة اشتراط استطلاع رأي المجلس في -
، إلا أنها تجـد أن غـيـر ملـزم مبدئـيّــاً لهـا، فإن قـراره بهذا الشجلس عـندما ينص القانون عـلى ذلكالم

نـفســها مضطـرّة للتـقــيّـد برأي المجلس بالرغم من عــدم إلـزاميّـته عـندما يكون هذا الرأي المعــلّـل 
واقـعـيّة مقـنعة من الصعــب تجـاهــلها . وقـد درجت الإدارات مستنداً إلى حـجـج قانونية وموضوعية و 

، في معظم أيهالعامة منـذ إنشاء مجلس الخدمة المدنية على الأخـذ برأي المجلس لدى استطلاع ر 
 القضايـا المعـروضة عليه . 

ـيّــاً، في سائـر حالات طلب بيان الرأي أو التفسير يكون رأي مجلس الخدمة المدنية ملـزماً مبدئ -
باعـتباره الجهة التي أنيطت بهـا حصراً هـذه الصلاحـيّـات بموجب أحكام المادة الخامسة من 

، إلا إذا ارتأت الوزارة المختصة رفـع يها أعلاهالمشار إل 2222/16المرسوم التنظيمي رقم 
ام من نظ 92الخلاف حـول الموضوع إلى مجلس الوزراء للبتّ فيه ســنداً لأحكام المادة 

 الموظّفـيـن. 
 تهـدف رقابة مجلس الخدمة المدنية إلى تحـقـيـق ما يلي : 

 تأمين حسن تطبيق النصوص القانونية بما يتوافق وأحكام القانون . -

 تأمين حسن سير العمل في الإدارات العامة تمكيناً لها من أداء مهامها . -

 بدورهم .تأمين الضمانة اللازمة للموظفـين تمكيناً لهم من القيام  -
إذاً، إن مجلس الخدمة المدنية هـو جهـاز إداري مركزي متخصّص يمارس الصلاحيات التي تنيطها   

، لا لى شؤون الوظيفة العامة وإدارتهابه القوانين والأنظمة ويقـوم بدور بالغ الأهمية لناحية الإشراف ع
في لبنان. وبالتالي تزايـد وتنامي عـدد  سيّما بعـد تزايـد عـدد الوزارات والمؤســسات العامة والبلـديات
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، الأمر الذي بات ولا شكّ يتطلّب المزيد من الرعاية وميين والعاملين في القطاع العامالموظفين العم
 والاهتمام .

 وننتقل إلى جهاز التفتيش المركزي الذي يُعتبر هو أيضاً جهازاً فاعلًا في مجال مكافحة الفساد.
 

   التفتيش المركـزي : 
 

 665نصّت المادة الأولى من قانون إنشاء التفتيش المركزي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم    
أُنشئ لدى رئاسة الوزراء تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع  "أنه على  63/1/6959تاريخ 

الإدارات  ، والذين يعملون في هـذهمة والمصالح المستقلة والبلـدياتالإدارات العمومية والمؤسـسات العا
تخـدمين أو أجــراء أو ، من موظفين أو مسبلـديات، بصفة دائمة أو مؤقّـتةوالمؤســـسات والمصالح وال

، وكل من يتناول راتباً أو أجــراً من صناديقها وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون متعاقـدين
  . "لها 

 

ع لسلطة التفتيش المركزي أن ويمكن للحكومة بمرسوم يُـتـّخـذ في مجلس الوزراء     ، بصورة تُخضِّ
دائمة أو طارئة ، سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة ديـوان المحاسبة ولا يخضع القضاء والجيش 
وقـوى الأمن الداخلي والأمن العام لسلطة إدارة التفتيش المركزي إلا في الحقل المالي وضمن الحـدود 

 المنصوص عليها في قوانينها الخاصّة .
 

، فقـد أُنشئ التفتيش المركزي كجـزء من الحركة الإصلاحية في عهـد كمجلس الخدمة المدنيةو    
مفـتـّشيـات كافة في جهـاز واحـد، الرئيس الراحل فـؤاد شهـاب . ومع إنشاء التفتيش المركزي جمعت ال

كسائـر ركزي ، ومنح رئيس التفتيش المبطه مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء، مع ر على أساس مركزي 
 ، صلاحيات الوزيـر القانـونية والمالية والإدارية باستثناء الدستورية منها .رؤساء هيئات الرقابة

 

تاريخ  3410صدر مرسومان تنظيميـان الأول يحمل الرقم  665/59إثــر المرسوم الاشتراعي رقم    
صصة تؤلّـف إدارة التفتيش إنشاء أجهـزة تفتيش متخ "ويتعـلّـق بتنظيم التفتيش المركزي  1/66/6959

، سي، التفتيش التربـوي، التفتيش الهندمالي، التفتيش الإداري وهـذه الأجهـزة هي : التفتيش ال "المركزي 
ويحـدّد  61/63/6959ت  3213التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي . والثاني يحمل الرقم 

المهام الرئيسية التي  665/59الاشتراعي رقم ، وقـد حـدّدت المادة الثانية من المرسوم أصول التفتيش
اسطة التفتيش على يتـولاها التفتيش المركزي وهي مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلـديات بو 

، وإبـداء المشورة للسلطات الإدارية عـــفــواً إلى تحسين أساليب العمل الإداري  ، والسعياختلاف أنواعه
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، والقيام بالدراسات والتحـقـيقـات المشتركة بين عـدّة إدارات عامة وتنسيق الأعمال، أو بنـاءً على طلبها
 والأعمال التي تكلّـفه بها السّلطات . 

، فإن مهـام التفتيش المالي تتمثـّل بمراقبة لموازنة وإدارة الأموال العموميةأمّا على صعيـد تنفيـذ ا   
ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائـر الواردات وتحصيلها ودفع  ،نفيـذ القوانين والأنظمة الماليةكيفية ت

النفـقـات وإدارة الأموال العمومية وكيفية حفظها وضبط حساباتها وكيفية قيام جميع الموظفين، الذين 
 يتدخّـلون في تنفيـذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية، بأعمالهم . 

 

ارياً وليس بإحـدى وزارات الدولة، وذلك لتعـزيـز لس الوزراء إدإنّ التفتيش المركزي يرتبط برئاسة مج   
، ويرفع بعض التقاريـر لرئاسة مجلس الوزراء، واستقلاليته وتـدرّج موازنته في الباب المخصص مكانته

 وتقـريـره السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء . 
في فقـرتها الرابعة  69ي نصّ المادة إنّ الاجتهاد الإداري اللبناني مستقـر على اعتبار أنه ثابت ف   

ها هيئة ، بوصفأنّ هيئة التفتيش المركزي  63/1/6959تاريخ  665من المرسوم الاشتراعي رقم 
، إنّما هي هيئة ذات صفة قضائية لأن النص المذكور أخضع قـراراتها التأديبية لطلب إعادة تأديبية

ب النقض بشأنها أمام مجلس شورى الدولة النظر بها من قبل صاحب العلاقة أمام الهيئة أو طل
يوماً من تاريخ تبليغ  قرار العقوبة إلى صاحب العلاقة . وهـذا يعني أنّ هـذه  20وذلك خلال مهلة 

القـرارات باعتبارها تخضع لأصول مراجعة خاصة بالقـرارات القضائية إنّما هي بدورها قـرارات 
التي تصدر قـرارات يّـة المشـرّع الصريحة بمنح الهيئة قضائية، الأمر الذي يدل بصورة واضحة على ن

 .49، الطابع القضائي وإن كانت تقـوم بصورة أساسية بوظيفة إداريةمن هـذا النوع
 ولكلّ من المفتشيات العامة مهام وصلاحيات.    

 

أما بالنسبة لإدارة المناقصات فإنها تتولى الأعمال المتعـلّـقة بالمناقصات وفقـاً للأحكام القانونية    
 والتنظيمية . وتشمل هـذه الإدارة لجان المناقصات ومكتب المناقصات .

، عظم المؤسـسات العامة والبلـدياتوتشمل صلاحيات التفتيش المركزي جميع الإدارات العامة وم   
، وكل من تخـدمين أو أجــراء أو متعاقـدين، من موظفين أو مسملين فيها، بصفة دائمة أو مؤقتةلعاوا

ويُمكن  . ، وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لهاى راتباً أو أجــراً من صناديقهايتقاض
، سائـر المؤسـسات الخاضعة التفتيش المركزي، بصورة دائمة أو طارئةللحكومة أن تُخضع لسلطة 

 لرقابة ديـوان المحاسبة . 
 

                                                           

، 6992الدولة، مجلة القضاء الإداري ،  /، العرجة63/2/6992، تاريخ 260مجلس شورى الدولة، قرار رقم   49 
 .235المجلّد الأوّل، ص
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وتخضع أعمال كل من مفـوّض الحـكـومة والمراقب المالي في إدارة حصر التبع والتنباك ذات    
 المنفعة العامة ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعـقـاري لسلطة التفتيش المركزي . 

قابة على الإدارات والموظفين ) ضبط المخالفات والتحـقـيـق فيهـا ويقـوم التفتيش المركزي كذلك بالر    
، وبتوجـيه الإدارات العامة ة بحـقّـهــم عــنـد الاقـتضاء (وبيـان المسؤولية عـنهــا وفرض التدابيـر المسلكي

العمل  لمعالجة المشكلات المتعـلّـقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيهـا ) دراسة الأوضاع فيها وتقييم
 واقتـراح الحـلول التنظيمية ( . 

ما تقدّم كان عن مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، ننتقل للحديث عن ديوان المحاسبة    
 والهيئة العليا للتأديب في المبحث الثاني.

 
 المبحث الثاني : ديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب .

 
 ويُساهم ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد عبر الرّقابة المالية التي يُجريها. 
 

 ديـوان المحاسبة  : 
 

 في إطار الأحكام الخاصة بمالية الدولة .  50هـو من الأجهـزة التي يلحظها الدستور   
  

الصادر في  غـيـر أن ديـوان المحاسبة لم ينشأ فعـلياً إلا بموجب قانون المحاسبة العمومية   
تاريخ  9، وبعـد فتـرة صدر قانون تنظيم جـديـد للديـوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61/6/6956
. وهـذا الأخيـر بقي 63/1/6959تاريخ  662، الذي عـدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 32/63/6954

قانون تنظيم الديـوان ، وهـو 61/9/6922تاريخ  23معمولًا به لغاية صدور المرسوم الاشتراعي رقم 
 . 56المعمول به حالياً مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه

 أما قانون تنظيم الديـوان الحالي فيحـدّد طبيعة الديــوان ومهمّته في المادة الأولى منه :    
والأموال ية ، مهمتها السهر على الأموال العمومحكمة إدارية تتولى القضاء الماليديـوان المحاسبة م "

 ، وذلك : المودعة في الخـزينة

                                                           

من الدستور اللبناني تنصّ على ما يلي : " إنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكلّ سنة يجب أن  22المادة  50 
تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاصّ لتشكيل 

 ديوان المحاسبات ".
 .64/4/6993تاريخ  623والقانون رقم  32/2/6922تاريخ  5 المرسوم الاشتراعي رقم 56 
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بمراقبة استعمال هـذه الأموال ومدى انطباق هـذا الاستعمال على القوانين والأنظمة  -
 المرعية الإجـراء . 

 بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها .  -
  . "بمحاكمة المسؤولين في مخالفة القوانين والأنظمة المتعـلّـقة بها  -

 

 من قانون تنظيمه فهي :    35، فحـسب المادة للجهات الخاضعة لرقابة الديـوان أما بالنسبة   
 إدارات الدولة .   -
، وسائـر  المعـلّـقة –بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حـمـود وصيدا وزحـله   -

الوزراء  البلديات التي أُخضعت أو تخضع لرقابة الديـوان بمرسوم يُـتـّخـذ في مجلس 
 بنـاءً على اقتـراح رئيس مجلس الوزراء .

المؤسـسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلـديات الخاضعة لرقابة ديـوان   -
 المحاسبة . 

 هيئات المراقبة التي تمثـّل الدولة في المؤسـسات التي تـُشرف عليها أو في   -
 نى من الأرباح . المؤسـسات التي تضمن لها الدولة حــدّاً أد  
 المؤسـسات والجمعيات وسائـر الهيئات والشركات التي للدولة أو البلديات علاقة  -

 مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعـدة أو التسليف .    
 

، ويلحـق به موظفون من قضاة ومراقبيـن ومدققي حسابات، يتألف الديـوان 2وبحسب المادة    
 يابة عامة مستقلة . إداريون وتكون لديه ن

يرأس النيابة العامة المدعي العام الذي يمثـّل الحكومة لدى الديـوان . وله معاونون يقومون بوظيفة    
الادعـاء العام تحت إشـراف الرئيس . وينص نظام الديـوان على أنه على المراجع المختصة إبلاغ 

عي ا على إدارة التفتيش المركزي إيداع المدّ ، كمفات الماليةالمدعي العام لـدى الديـوان عن المخال
العام لدى الديـوان نسخاً عن تقاريـر التفتيش المركزي لكي يدقـق فيها ويرسلها مع ملاحظاته إلى إدارة 
التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الإدارية أو القضائية بحـق الموظفين المسؤولين . وللمدعي العام أن 

مة أن تلاحق جـزائياً الموظفين الذين ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب جرائم من يطلب إلى النيابة العا
على أن  نظام ديـوان المحاسبة ينصّ  أنّ  ،شأنها إلحاق الضرر بالأموال العمومية . والمهم هـنا

الملاحقة الجـزائية تجـري بدون إجازة من السلطة الإدارية على أن تحاط الإدارة المعنية والتفتيش 
لسنة  663من قانون الموظفين ) المرسوم الاشتراعي رقم  16ركزي بالأمر، وهـذا خلافاً للمادة الم
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( التي تنص على عـدم جـواز ملاحقة الموظفين في الجرائم الناتجة عن الوظيفة إلا بنـاءً  6959
 على موافقة الإدارة التي ينتمي إليها .

، يطلب المدعي العام من الديـوان قضاء الجـزائيظفين أمام البالإضافة إلى طلب ملاحقة المو    
 إعـلام مجلس النـواب بالمخالفات الحاصلة من قبل الوزراء . وتحـقـيـقـات المدعي العام لا تقتصر على

، بالإضافة إلى ذلك، بتلقي الأخبـار عن المصادر الرسمية التي سبق ذكرها، ولكن النيابة العامة تقـوم
، وغيـرها من المصادر غيـر الرسميةكاوى الفردية المباشرة أو وسائل الإعـلام المخالفات من خلال الش

 وتُحـقّـق فيها لاتخـاذ التدابير اللازمة . 
 

 وللديـوان وظيفتـان رقابيتـان رئيسيتـان  :    
 وظيفة رقابية تشمل الرقابة الإدارية المسبقة والرقابة الإدارية المؤخّـرة .  -

 لرقابة على الحسابات والرقابة على الموظفين . وظيفة قضائية تشمل ا -
من قانــون تنظيم الديـوان، التي تنص على  22وذلك بالإضافة إلى الوظيفة الاســتـشارية وفقـاً للمادة 

 أن لجميع الهيئات التابعة لرقابة الديـوان أن تطلب رأيه في المواضيع المالية . 
 

موازنة وأحكام الغاية من الرقابة الإدارية المسبقة التثبّت من صحة المعاملة وإنطباقها على ال   
، وتعتبـر كلّ معاملة  لم تجــرِّ عليها هـذه الرقابة غـيـر القوانين والأنظمة، وهي من العاملات الجوهـرية

 طائلة العقوبة . نافـذة  ويحظّر على الموظف المختص وضعها في التنفيـذ وإلا وقع تحت
وتخضع للرقابة الإدارية المسبقة فيما خص النـفـقـات صفـقـات اللوازم والأشغال التي تفـوق قيمتها    

 كمية محـدّدة من قانون الموازنة .
وبنتيجة الرقابة التي يُجـريهــا الديـوان يـتـّخـذ قـراراً بالموافقة على المعاملة أو بعـدم الموافقة . وفي    
ذه الحالة الأخيـرة، يمكن للإدارة المخـتصّة عـرض القضية على مجلس الوزراء الذي يبتها بقـرارات هـ

 معـلّـلة .
، وبالتالي توفيـر د على تدارك الأخطاء قبل وقـوعهاولا شكّ في أنّ الرقابة الإدارية المسبقة تساعـ   

 مبالغ كبيرة على الخـزينة . 
، بل مساعـدة الإدارات لأخطاء ومنع الوقـوع فيهاوالهـدف الأساسي من هـذه الرقابة ليس رصد ا   

 العامة على تطبيق القانون وعلى سلامة الإنفـاق حمايةً للمال العام . 
 

 من 45، فقـد جاء تحـديـد الغاية من هـذه الرقابة في المادة نسبة للرقابة الإدارية المؤخّـرةأما بال   
تقـديـر المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عـقـدها إلى حين الانتهاء من  "تنظيم الديـوان بأنها 

 .  "تنفيـذها إلى قيدها في الحسابات 
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وبنتيجة هـذه الرقابة يضع الديـوان تقريراً سنوياً وتقـارير خاصة يُضمّنها ملاحظاته واقـتراحاته    
لمراجع المختصة ) رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس العامة وا ويقــدّمها إلى السلطات

 ، الوزراء المختصين ( . مجلس النـواب
 

ويتّضح من التحـديـد القانوني أنّ الرقابة الإدارية المؤخّـرة تعطي الديـوان صلاحيات واسعة في    
. وعلى أساس هـذا التقـويم والملاحظات  مجـال تقـويم الأداء لـدى الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته

والاقتـراحات التي يوجّـهها بنتيجته يمكن أن يساهم بصورة فعّـالة في تصويب الأوضاع وتحسين 
 الأداء لدى الإدارات والهيئات المذكورة . 

 

، فقـد أناط به لمهام الأساسية لديـوان المحاسبة، فتشكِّل إحـدى اوبالنسبة للرقابة على الحسابات   
قانون تنظيمه مراقبة استعمال الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة والفصل في صحّة 

 وقانونية معاملاتها وحساباتها . 
 

، وهي بتّ صحّة الغاية من الرقابة على الحسابات من قانون تنظيم الديـوان 51وحـدّدت المادة    
ـل في قبض الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخّ 

 دون أن تكون له الصفة القانونية . 
 

، وعـدد من البلديات ـوان المحاسبة فهي إدارات الدولةأما الجهات التي تخضع حساباتها لرقابة دي   
، والمؤسسات سبةالخاضعة لرقابة ديـوان المحا والمؤسـسات العامة التابعة للدولة أو للبلـديات

والجمعيات والهيئات والشركات التي للدولة أو للبلـديات أو للمؤسـسات العامة التابعة للدولة أو 
للبلـديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعـدة أو التسليف . إضافةً إلى هيئات الرقابة 

ؤسسات التي تضمن لها حــدّاً أدنى من التي تمثـّل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها أو في الم
 الأرباح . 

 

 ويمارس ديـوان المحاسبة على الحسابات نوعين من الرقابة : رقابة قضائية ورقابة إدارية مؤخّـرة .   
والغاية من الرقابة القضائية على الحسابات هي بتّ صحة حسابات المحـتسبين وأي شخص    

 ة . وتتناول الرقابة : يتدخّـل في إدارة الأموال العمومي
فيما يتعـلّـق بالواردات : صحة المستندات التي تــمّ التحصيل بموجبها وصحة  -

التحـصيلات وانطباقها على قوانين الجباية وتوريد المبالغ المحـصّلة إلى الصناديق 
 العامة .
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المعاملة فيما يتعـلّـق بالنـفـقـات : صحة المستندات التي جـرى الدفع بموجبها وانطباق  -
على القوانين والأنظمة المرعية الإجـراء ووجـود الأوراق المثبتة للنـفـقـة كما حـدّدها 

 القانون .  
 

ويتناول التدقيق أيضاً صحة معاملات الخـزينة ومقبوضاتها ومدفـوعاتها وصحة استلام المواد    
 وحفظها وصحة الحسابات وانطباقها على القوانين والأنظمة . 

 

صدر الديـوان بنتيجة رقابته قـرارات مؤقـتة ونهائية : يُبيّـن القـرار المؤقت المآخـذ والملاحظات وي   
الموجّـهـة إلى المحتسب والتي يتوجّـب الرد عليها خلال مهلة تـُحـدّد له . ويُبيّـن القـرار النهائي أنّ 

حالة الأخيـرة يحكم الديـوان على المحتسب بريء الذمّة أو مسلّـفـاً أو مشغول الذمة . وفي هـذه ال
 المحتسب بتسديـد القيمة الباقية بذمّته .  

 

ويمارس ديـوان المحاسبة هذه الرقابة نظراً لأهميتها البالغة في مراقبة استعمال الأموال العمومية    
ولين المسؤ والتحـقّـق من مدى تـقـيّـد  ،من قبل الإدارات الخاضعة لرقابته عن طريق تدقـيـق الحسابات

ممّا يساعد المجلس النيابي في إجـراء رقابة على السلطة التنفيـذية وفقـاً بالقوانين والأنظمة المالية، 
 للأحكام المنصوص عنها في الدستور.

 
، فالغاية منها هي محاكمة المسؤولين ي الرقابة القضائية على الموظفينأما بالنسبة للنوع الرابع أ   

والأنظمة المتعـلّـقة بالأموال العمومية . وتشتمل هـذه الرقابة على أعمال كل من  عن مخالفة القوانين
يقـوم بإدارة أو استعمال الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة . وكل من يقـوم بعمليات 
القبض والدفع لحساب الخـزينة أو لصالحها أو بمسك حساباتها وكذلك أعمال كل من يتدخّـل في 

دارة الأموال المذكورة وفي القيام بالعمليات السالفة الذكـر دون أن تكون له الصفة القانونية أو إ
يُـســاهم في الأعمال والعمليات المشار إليها ســواء بإجــراء الأعمال التحــضيرية لها أو مراقبتها أو 

 التصديق عليها .

قرارا تناولت مسألة التوظيفات  62  أصدرت ديوان المحاسبةلدى  النيابة العامةوتجدر الإشارة أنّ    
تاريخ  41التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم  التعييناتو

 مجلس الوزراءمنه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة  36، الذي حظر في المادة 36/2/3062
 .مجلس الخدمة المدنيةوبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في 

لا صلاحية للديوان بملاحقة  نّ أتلفزيوني  ، في حديثديوان المحاسبةعلن النائب العام لدى وقد أ    
لاجراءات القانونية ا نّ ألى إ ، مشيراً ارة العامةبوقف التوظيف في الاد الحكومةالوزراء المخالفين لقرار 
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يذكر فيه المخالفات والمسؤولين عنها،  مجلس الوزراءالى  رسال ديوان المحاسبة كتاباً إالمتبعة هي ب
 .53خذ مجلس الوزراء القرار المناسبتّ لي

تقف عند حدود المدير العام فقط" في موضوع التوظيف  ة ديوان المحاسبة"صلاحي أنّ وأضاف 
 مجلس الوزراءمفروض عليه أن يرسل كتابًا للمراجع المختصة أي  الديوانالعشوائي، مشيرًا إلى أن "

 لاطلاعهم على المخالفات التي حصلت وهم بنفسهم يحاسبون الوزراء والنواب". مجلس النوابو
 وننتقل إلى الهيئة العليا للتأديب التي تُلاحق الموظّفين .   
 

 الهيئة العـليا للتأديب  : 

هو توفير الإدارة الصالحة لخدمة المصلحة العامة  52إنّ الهدف من إنشاء الهيئة العليا للتأديب   
 إنطلاقاً من حماية الإدارة من التّعدّيات وتأمين حسن سير المرفق العام .

الذي عـدّل القانون السابق وبموجبه أصبحت سلطة  31/5/3000تاريخ  306وصدر القانون رقم    
لديات والمؤسـسات العامة والمصالح الهيئة تشمل " جميع العاملين في الإدارات العامة وفي الب

المستقلة التابعة للدولة وللبلـديات، من موظّفين ومستخـدمين دائمين ومؤقّتين ومتعاقـدين على أنواعهم 
 وأجــراء ومتعاملين " . 

 

ولم تـُسـتثـنَ من سلطة الهيئة إلا فئـات الموظفيـن المعـدّدة على سبيل الحـصر، وهي تشمل أعضاء    
مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والقضاة ورجـال الجيش وقـوى الأمن الداخلي والأمن هيئتي 

العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والمدنييـن العاملين في الجيش وقـوى الأمن الداخلي والأمن 
 وأفـراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية . 54العام وأمن الدولة

لة الموظف أمام الهيئة العليا للتأديب إمّا بمرسوم وإمّا بقـرار من السلطة التي لها حـق وتتـم إحا   
التعييـن بنتيجة الرقابة التسلسلية الداخلية، أو بقـرار من هيئة التفتيش المركزي بنتيجة الرقابة الخارجية 

                                                           

 .www.elnashra.com  ،26/5/3069موقع النشرة الإخباري  53 
) القانون رقم كانت الهيئة العليا للتأديب مسمّاة المجلس التأديبي العام الذي أُحـدِّث في إطار قانون التطهــيـر  52 

تمّ  32/2/6925تاريخ  66إلى أنّه وبموجب المرسوم الإشتراعي رقم (. مع الإشارة  3/60/6915تاريخ  54/15
 تعديل تسمية المجلس لتصبح "الهيئة العليا للتأديب".

 هذا الجهاز أنشئ بعد إنشاء الهيئة العليا للتأديب . 54 
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المستقلة الخاضعة  التي تمارسها على الإدارات العامة والبلديات والمؤسـسات العامة والمصالح
 .  55لصلاحية هـذه الهيئة

إنّ إجراءات الملاحقة أمام الهيئة العليا للتأديب تمرّ بثلاث مراحل: الإحالة أمام الهيئة، المحاكمة،    
 صدور الحكم.

، بالإضافة إلى هيئة التفتيش ة منوطة بالسلطة الصالحة للتعيينإنّ صلاحية الإحالة أمام الهيئ   
الموظّفين والمستخدمين والأجراء في الإدارات العامّة والمؤسسات العامة والبلديات  المركزي بحقّ 

 (.663/59من المرسوم الإشتراعي  52الخاضعة لرقابة التفتيش.)المادة 
 :قضى بعزل أمينة صندوق بلدية حمانا على خلفية 51 أصدرت الهيئة العليا للتأديب قرارا   
  .ل.ل 6223425322000 ضياع أموال بلدية بقيمة تبلغ -
 .فقدان وإختفاء الملفات وسجل الواردات والنفقات وملفات التلزيم  -
إصدار إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق غير مسجلة على النظام الآلي ودون إدخال   -

 .قيمتها إلى صندوق البلدية
  .عمليات الاختلاس التلاعب بنظام المحاسبة الآلي عبر إدخال معلومات وهمية لاخفاء  -
 .دفع نفقات وهمية غير متوجبة وتزوير المستندات المثبتة للاتفاق  -
 -3009إضافة إلى عشرات المخالفات الأخرى المالية والمحاسبية والادارية المرتكبة بين عامي  -

 والتي أدت للأضرار بالأموال العمومية. 3064
 62/60/3062الملف بموجب إحالة رئيس البلدية بتاريخ على ووضعت الهيئة العليا للتأديب يدها   

حيث قامت بتكثيف عملها وإجراء محاكمات دقيقة ومتشعبة لمعاقبة الفاعلين والادعاء جزائيا على 
  .الشركاء والمتدخلين

 جباية طريق عن عامة أموالاً  اختلس موظف بعزل ، قراراً  3062كما وأصدرت الهيئة عام    
 .المياه مؤسسة لصناديق سدادها وعدم المياه اشتراكات

 من مياه اشتراكات تحصيل على يقدم كان المياه مصالح إحدى في الموظف فإن ، 52التفاصيل وفي
 الأموال مقابل إيصالات اعطاء وعدم المؤسسة لصناديق توريدها وعدم بها والاحتفاظ مواطنين
 .بطباعتها نفسه هو قام صحيحة غير إيصالات إعطاء أو المحصلة

                                                           

 2/1/6994تاريخ  222من القانون رقم  64، وذلك إستناداً إلى أحكام المادة تشمل سلطة الهيئة الكتّاب العدل 55 
 أنّ الجهة الصّالحة لإحالة هؤلاء أمام الهيئة هي وزير العدل.الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل(، علماً )نظام 

56  www.lbcgroup.tv 

57  www.almodon.com 
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 القضاء إلى ملفه أحال كما العليا، الهيئة إلى الموظف هذا أحال من هو للمؤسسة العام إنّ المدير   
 الأموال إعادة أهمية ورغم. المؤسسة إلى الأموال من جزءاً  المذكور الموظف أعاد فيما المختص،
 .عليها يعاقب أن يفترض مخالفة ارتكب الموظف أن إلا المؤسسة إلى العمومية

قرارا يتعلق بملف المازوت في مستشفى رفيق الحريري  أصدرت الهيئة العليا للتأديب        
الجامعي، "أنزلت فيه عقوبات شديدة بحق موظفين، تراوحت بين الصرف وإنزال الفئة والإحالة على 

 القضاء الجزائي. 

 الحريري  رفيق مستشفى في ازوتالم بملف يتعلق 52 للتأديب مؤخّراً قرارا العليا الهيئة أصدرت  
 على والإحالة الفئة وإنزال الصرف بين تراوحت موظفين، بحق شديدة عقوبات فيه أنزلت الجامعي،

 .الجزائي القضاء
على خلفية إقدامه على ث بعزل أمين صندوق بلدية الحد 59اراأصدرت الهيئة العليا للتأديب قر    

  المزور.إختلاس المال العام والتزوير وإستعمال 

وقد بلغ النقص في صندوق البلدية والذي يسأل عنه أمين الصندوق السابق، مبلغ    
ليرة لبنانية. ويأتي هذا الملف في سياق عشرات ملفات الأختلاسات المرتكبة في  59123422000

ها ب التي تعانيسيّ البلديات والتي نظرت فيها الهيئة خلال الفترة الماضية مما يدل على حال التّ 
ورفع الحصانات عن  شدد في ضبط المخالفات وملاحقتهاالبلديات في جميع المناطق والتي توجب الت

 .البلديات
 وقد إتخذت المراجع المختصة إجراءات للادعاء على الموظف وإسترداد الأموال المنهوبة منه.  

 .  61/6/3069اريخ بت بلديةالوكان هذا الملف قد أحيل للهيئة العليا للتأديب من قبل رئيس    

وبعد تبيان كيفية مساهمة هذه الأجهزة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة، ينبغي التكلّم على    
التحـدّيات التي تحدّ من فعّاليتها وتعيق نجاحها في إتمام مهامها في بعض الأحيان . ســنفـصّل هـذه 

 التحـدّيات في الفصل الثاني .
 

                                                           
58  www.annahar.com 

 .66/1/3069 الوكالة الوطنية للإعلام ، 59 
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  . التحـدّيات أمام أجهــزة الرّقابة:  الفصل الثاني

بشكل عام، إنّ الأجهــزة الرقابية في الإدارة اللبنانية ينقصها التّمويل والدعم بالعنصر البشري . 
وسنُقسم هذه التحديات إلى تحدّيات قانونية )المبحث الأول( وتحدّيات إدارية وسياسية )المبحث 

 الثاني(. ونبدأ بالتحدّيات القانونية.

 

 المبحث الأول : التحديات القانونية .
 

، النصوص القانونية التي تحكم عمل هذه الأجهزة ولكن تحدّ من ويُقصد بالتحديات القانونية   
 فعّاليّتها.

، فـبعض المؤسـسات العامة غيـر خاضعة له بالمطلق كمجلس الإنماء لمركزي وبالنسبة للتفتيش ا   
العـامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وكالصندوق الوطني والإعمار ومصرف لبنان والمؤسـسة 

للضمان الاجتماعي . وهذا أمر غـير منطقي لأن الصندوق يقع تحت وصاية وزارة العمل التي 
 تخضع بدورها لسلطة التفتيش المركزي.

بسبب ، إنّ صورة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشـــوّهة أمام الرأي العام ومن جهة ثانية   
حالات الفسـاد الكثيـرة السائـدة في أروقته . فالعاملين في الصندوق والأطباء المتعاقـدين لا يردعهم أي 
شيء عن التمادي بالممارسات الخاطئة لمهامهم . وقد لوحق عدداً من المستخدمين والأطباء في 

السلطتان التقـريرية والتنفيـذية ملفّات فساد أمام القضاء . كما يُـسـتثـنى من صلاحية التفتيش المركزي 
 في البلديات .

، إنّ بعض السلطات في الدولة تخضع جزئياً لسلطة التفتيش المركزي كالقضاء ومن جهة أخـرى    
والجيش وقـوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجامعة اللبنانية بكامل فروعها 

. فهـؤلاء فقط يخضعون في الحقل المالي وضمن الحـدود  واختصاصاتها والبعثات اللبنانية في الخارج
 المنصوص عليها في قوانينها الخاصّة .

، أو طلب النظر فيها فالقـرارات التي تصدرها هيئة التفتيش المركزي مباشرة يمكن طلب إعادة   
رار يـوماً من تاريخ تبليغ قـ 20، وذلك في خلال مهلة قض بشأنها أمام مجلس شورى الدولةالن

 العقـوبة إلى صاحب العلاقة .
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فلا يُـمكن إعادة النظر بقــرارات الهيئة إلا إذا تبيّـن وجـود خطأ مادي أو إغــفــال، أو إذا ظهـرت    
 مستندات أو وقــائع جـديـدة من شأنها تعـديل وجهة القــرار. 

عي عــدم الصلاحـيّة، أو مخالفة ولا يُـمكن طلب نقض قــرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة إلا بدا    
 الأصول الإجــرائية . 

، أعــاد ملف القضية إلى رئيس التفتيش المركزي. فـتنظر ا نقض مجلس الشورى قــرار الهيئةفإذ   
، ويُـعـتـبر قــرارها عـند ذلك نهائـيّــاً لا يقـبل أي طريـق اً بالقضية في ضوء قــرار المجلسالهيئة مجــدّد

 المراجعـة . من طـرق 
، فهو إستثناء خضوع أغلبية الصناديق يات التي تواجه ديـوان المحاسبةأمّا بالنسبة للتحـدّ    

والمؤسسات العامة ) الكبرى منها خاصّةً ( لرقابة الديوان المسبقة . ونذكر على سبيل المثال : 
ؤســسة كهرباء لبنان، ، مالإنماء والإعمار، مجلس الجنـوب، الصندوق المركزي للمهجّـرين مجلس

، الهيئة العليا للإغاثة، المصلحة الوطنية لنهـر الليطاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ومصالح المياه المختلفة . وهـذا أمر لا يجـوز لأنّ أغلبية هـذه المجالس والصناديق والمؤسسات 

ني للضمان الاجتماعي هـو على صلة العامة تواجه مشاكل تعيق عملها وإنتاجـيّـتها . فالصندوق الوط
 مباشرة مع المواطنين الذين يستفيـدون من خـدماته .

ويجب توسيع نطاق رقابة الديوان ليشمل جميع الجهات دون إستثناء خاصّة تلك المعنية بإدارة    
 الأموال العمومية.

 بعض الجهـات لا تخضع لرقابة ديـوان المحاسبة المسبـقة :    
موض النصوص القانونية المنظمة لبعض الإدارات كالهيئة العـليــا للإغـاثة التي أُنشئت نظراً لغ  -

وتـقـوم بأعمال عـديـدة على الأراضي اللبنانية لا  62/63/6921تاريخ  25/6بموجب القـرار رقم 
 مؤخّـرة.علاقة لها بالإغـاثة من دون أن تخضع لرقابة ديـوان المحاسبة سواء أكانت مسبقة أم قـضائية 

 عــدم خضوع كل البلـديّـات لرقابة الديـوان المسبـقة .  -
المؤسـسات العامة غـيـر الخاضعة للديـوان : المعهـد الوطني العالي للموسيقى )القانون رقم  -

 342( ومجلس تـنـفـيـذ المشاريع الإنشائية والمشاريع الكبرى لمدينة بيروت ) القانون  21/3002
 ( .2/2/3000تاريخ 

حصر الرقابة الإدارية المسبقة ببعض المعاملات المنصوص عـليها في قانون تنظيم ديـوان  -
 المحاسبة . 

 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على ما يلي : 40فقد نصّت المادة 
 " إذا جاء قرار الديوان بالموافقة : 
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ا المرجع ، فعلى هذالمرجع الصّالح للبتّ بالمعاملة فيما خصّ الواردات مخالفاً رأي -
، إلّا إذا وافق الوزير المختصّ على عرض المعاملة على مجلس التّقيّد بقرار الديوان

 الوزراء.

المراقب التّقيّد بقرار  ، فعلى هذاد النفقاتفيما خصّ النفقات مخالفاً رأي مراقب عق -
 عرض المعاملة على مجلس الوزراء. ، إلّا إذا وافق وزير المالية علىالديوان

وإذا جاء رأي الديوان مخالفاً المشروع المعروض كان للإدارة المختصّة أن تعرض  -
 الخلاف على مجلس الوزراء".

ويبتّ مجلس الوزراء المعاملات التي تُعرض عليه بقرارات معلّلة بعد الإستماع إلى  -
قرار الديوان، يقوم قراره مقام تأشير  رئيس الديوان . وعند مخالفته رأي وزير المالية أو

الديوان أو تأشير مراقب عقد النفقات. وفي كلتا الحالتين يُشار في المعاملة إلى قرار 
 (.46مجلس الوزراء. )المادة 

وبالنسبة للهيئة العليا للتأديب فإنّها تتمتّع في يومنا الحاضر بصلاحيات هي الأوسع منذ إنشائها،    
الخاضعين لسلطتها، أو لجهة العقوبات التي يحقّ لها إنزالها بالمخالفين أمامها،  إن لجهة الأشخاص

، يبقيان رهناً بتزايد عدد العاملين في القطاع العام الخاضعين أنّ فعّاليّتها وإضطلاعها بدورهاإلّا 
 لصلاحيّتها والمحالين أمامها.

لعـديـد من المجالس التأديبية في الدولة اللبنانية أما بالنسبة للتحـدّيات أمام الهيئة، فأولًا يـوجـد ا   
)عسكرية، أمنية ، قضائية ...(، وثانياً، طريقة إحالة الموظف إلى الهيئة العليا للتأديب هي طريقة 

تيجة الرقابة صعبة نـوعـاً ما . فتتـمّ إحالته إما بمرسوم وإما بقـرار من السلطة التي لها حق التعييـن بن
، أو بقـرار من هيئة التفتيش المركزي بنتيجة الرقابة الخارجية التي تمارسها على اخليةالتسلسلية الد

 الإدارات العامة والبلديات والمؤسـسات العامة والمصالح المستقلة الخاضعة لصلاحية هذه الهيئة. 
في مرسوم  وثانياً، تنحصر صلاحية الهيئة بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى الموظّف، المحـدّدة   

 أو قـرار الإحـالة أمامها ، ولا تتعـدّاها إلى مجمل مسلك الموظّف المذكور أو إلى سواه من الموظّفين.
، لم تكن تقـبل أي طريـق من طـرق المراجعـة 3000إنّ قــرارات الهيئة العـليـا للتأديب ، وحتى عـام    

، صدر التعـديل الذي أجــاز 3000ام ما في ذلك طلب الإبطال لتجـاوز حــدّ السلطة . وفي عـ
 أمام مجلس شورى الدولة طعــنـاً بقــرارات الهيئة . المراجعة

بطريـق الإبطال أو وبالتالي أصبح بالإمكان الطعـن بقــرارات الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وذلك    
اضي رقابة اعـتبار أنه ق، ما يعـني أن المجلس المذكور ينظر في هذه الحالة بالقــرار عـلى النقض

في إجـراءات  ، بحيث أنّه عـند وجــود ثـغـرات أو نقص في قــرار الهيئة أووليس مرجع اســـتئنافي
، فلمجلس شورى الدولة أن ينقض القــرار بنــاءً عـلى مراجعة المتضرّر، وفي هـذه المحاكمة التأديبية



71 
 

لهيئة بل إنّ نتيجة ذلك هو إعادة القضية إلى الهيئة التي الحالة لا يعـتـبـر قــراره استئنافاً لقــرار ا
أصدرت القـرار الأول أي الهيئة العـليـا للتأديب التي تقـوم بإعـادة المحاكمة على ضوء قــرار مجلس 

 شورى الدولة بهـدف تدارك الثـغـرات وإصدار قــرار جـديـد بشأنها. 
تلي  يـوماً  20ال أو النقض في القضايا التأديبية هي علمــاً أن مهلة تقـديم الموظف طلب الإبط   

 من نظام مجلس شورى الدولة .  663، بحسب أحكام المادة تبـلّـغـه القـرار التأديبي
 

إنّ الهيئة العـليـا للتأديب تعمد إلى وقف إجراءات المحاكمة واستئخـار البتّ بالقضايا المحالة    
معـلّـل يصدر عـنها  ، وذلك بقــرارا بنــاءً عـلى تقـديـرها الخاص، وإمّ  أمامها إمّا حكماً بمقتضى القانـون 

 من نظامها .  22، عملًا بأحكام المادة لهذه الغاية
 

 أمّا الحالات التي يجري فيها استئخـار البتّ فهي التالية :   
 وقف تنفـيـذ قــرار الإحـالة أمام الهيئة من قبل مجلس شورى الدولة .   -6

استئخـار البتّ بالمحاكمة التأديبية بانتظار مـآل القــضايـا لدى جهـات أخـرى :   -3
 التـفـــتيــش المركزي ، القضاء المختص ، ديـوان المحاسبة ، صدور تقارير الخبــراء. 

 
يقتضي العمل على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للتّأديب وتطوير هيكليّتها وتعديل ملاكها الذي    

 لم يعد متوافقاً مع تطوّر عملها وإزدياد عدد القضايا المعروضة أمامها .
، ننتقل إلى المبحث الثاني للحديث ية التي تواجه الأجهزة الرّقابيةبعد الحديث عن التحديات القانون

 ن التحديات الإدارية والسياسية.ع
 

 المبحث الثاني : التحديات الإدارية والسياسية.
  

 ، تكاثـر الإدارات والمجالس الرديفة .حـدّيـات الإدارية : الخــصخــصةومن أبرز الت   
 

ومشكلة المراكز الشاغـرة والفائض من الموظفـين في بعض الإدارات والواجب توزيعهم عـلى إدارات    
 تعـاني نقصاً في ملاكها . 

نظام الموظفـين لم ينص إنّ مشكلة التكـلـيف في الوظائف التي هي حـالة غـير قانـونية بما أنّ    
 ات العامة والبلـديّـات .عـليها ولا حتى أي نظام للمستخـدمين في المؤســس

، لذلك يجب تعـديل القانون لـفعّـالـيّة الرأي در آراءً لا تلتـزم بهـا الإدارةإنّ الأجهـزة الرقابية تُص   
 وإلـزاميّته.
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 ويوجد بعض الأساليب التي تؤثـّـر عـلى فعّـالـيّة رقابة ديـوان المحاسبة عـلى الحســابـات.    
 إلى الديـوان ضمن المهل القانونية . عـدم إرسال الحســابـات -

 عـدم مراعاة الأصول والقواعـد الحسابية من قبل الإدارات في تقـويم حساباتهـا .  -
يجب تفعيل إدارة المناقصات ورفدها بالموارد البشرية اللازمة والمتخصّصة ومنحها الصلاحيات    

، وتعزيز إستقلاليتها وقدرتها على فةات العمومية بصورة واضحة وشفّااللازمة لضمان إجراء الصفق
 كشف مكامن الخلل والتّواطؤ بين العارضين قبل رسو التلزيمات عليهم.

، يقتضي تفعيل الرقابة التسلسلية الداخلية في الإدارات فعيل سلطة الهيئة العليا للتأديبولت   
جاه مرؤوسيه سعياً والمؤسسات العامة والبلديات . بحيث يضطلع كل رئيس تسلسلي بمسؤولياته ت

 لضبط الأوضاع بما يُحسّن الآداء العام .
 ومن التحـدّيـات السياسية :    

أن يعمد مجلس الوزراء إلى اتّخــاذ تدابيـر إدارية دون عـرضها عـلى مجلس الخدمة  -
 المدنية أو خلافـاً لرأيه . 

ن في القطاع العام ظاهـرة التوظيف العـشوائي التي تضرب الكفاءة والمهنية بين العاملي -
 وبدعة التسميات : المستعان بخدماتهم، المياومين، العاملين بالفاتورة ...

هندسية ... استعانة الوزراء بمستشارين في كافة المجالات : القانونية، الإقتصادية، ال -
، لأن هـؤلاء المستشارين يعمدون إلى تخطّي كبـار الموظفـين في ما يخـلق إدارة رديفة

 تلك الوزارات وفي بعض الأحيان إلى القيام بالحـلـول مكانهم. 
 عدم تنـفـيـذ قـرارات الهيئـات الرقابية .   -
 الأجهـزة الرقابية لاعتبارات سياســيّة . عدم تعـاون الإدارات والوزارات مع  -
سياســيّة عـلى الأجهـزة الرقابية رغـم أن الأجهـزة الرقابية تتمتّع ممارسة ضغوط  -

 باستقلاليّة .
 

لحظت مراسيم حكومات التسعـينات وجـود وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية . وهذه الوزارة تتمثّل    
الذيـن يعـملون بمكتب وزيـر دولة لشؤون التنمية الإدارية الذي يستعـين بعـدد كبيـر من المستشاريـن 

 عـلى تحـديث الإدارة والمكننة وتدريب الموظفـين وإعـداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحـاث . 
وهـذه الوزارة تشكّـل إدارة رديفة لمجلس الخدمة المدنية لأنهـا مدعـومة سياسياً ومموّلة عـن طريق    

 ( والبنك الدولي ... UNDPتـّحـدة الإنمائي ) القـروض والهـبات من الجهات الدولية كبرنامج الأمم الم
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إنّ صلاحيات رئيس كل جهـاز من الأجهــزة الرقابية تشبه صلاحيات الوزيـر ما عـدا الدستورية    
منها. وبالتالي، إنّ رئيس الجهـاز الرقابي لا يستطيع دعـم الجهـاز في مجلس الوزراء كما يدعم 

 الوزيـر الوزارة .
خدمة المدنية أن يعمل على تقييم آداء كلّ موظّف لكشف مدى إنتاجيّته وكفاءته وعلى مجلس ال   

 بالعمل. وعلى الوزارات واجب إحترام تعاميم المجلس المتعلّقة بمنع اللجوء إلى التكليف.
ويُلاحظ منع بعض الوزراء جهاز التفتيش المركزي من الدّخول إلى وزاراتهم ممّا يؤدّي إلى تغطية    

 ن .الفاسدي
يتحتّم على المسؤولين في الدولة التّصدّي للفساد والحدّ من آثاره السلبية على المجتمع والإقتصاد،    

ويتمّ ذلك عبر تعزيز دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وإعطائها قدراً كافياً من الإستقلال عن 
على حسن سير العمل السلطات العامة ومنحها صلاحيات واسعة لإنجاز مهامها لينعكس ذلك 

قص في القوانين والأنظمة الإداري والسّهر على الأموال العمومية. ويقتضي العمل على معالجة النّ 
، وتشريع قوانين جديدة وتحديث القوانين القائمة. وعلى الأجهزة الرقابية أن تتواصل مع إدارات النافذة

مدمّرة من خلال مخاطر الفساد ونتائجه الالدولة والمؤسسات العامة والبلديات من أجل التحذير من 
أعمالها وتدريب الموظّفين  ، وأن تعمل على إدخال التقنيات الجديدة في صلبعقد حلقات حوارية

، كما خلق نظام يربط  بين كافّة الأجهزة الرّقابية لناحية تبادل المعلومات والربط الآلي بين عليها
 الملفّات.

، وبيّنا أهمية الوصول إلى ز مبدأ الشفافية في القطاع العامتعزيتحدّثنا في القسم الأول عن 
المعلومات . كما أهمية قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وكيفية الإستفادة منه رغم المعوّقات 

 التي تحول دون الوصول إلى كلّ المعلومات المطلوبة لأسباب معيّنة.

بما يضمن حسن  إعتماد إجراءات شفّافة في هذا القطاعوإخترنا قطاع البترول للحديث عن كيفية    
جه لبنان لدعم ، لحماية هذه الثروة الوطنية ومنعاّ لهدر المال العام الذي يحتاسيره وأدائه. وذلك
 ، بما ينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي وعلى مكانة لبنان المالية والدولية.المشاريع التنموية

لرقابة كآليات مكافحة الفساد في لبنان نظراً للدور الكبير الذي تلعبه وفقاً وتكلّمنا على أجهزة ا   
 لصلاحية كلّ جهاز منها . 

ئل تتألّف وننتقل إلى القسم الثاني لتناول موضوع وسائل المساهمة في مكافحة الفساد. وهذه الوسا   
لقضاء( سنفصّل دور كلّ منها ، الهيئة الإدارية المستقلة وامن جهات عدّة )المواطن، وسائل الإعلام

  في القسم الثاني.
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 . وسائل المساهمة في مكافحة الفسـاد:  القسم الثاني
 

ويُقصد بوسائل المساهمة في مكافحة الفسـاد الوسائل الآيلة إلى مكافحة الفساد بطرق مختلفة فهي    
 الأدوار التي يُمكن أن يلعبها المواطن والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقضاء.

  
الأول من ، وبالتالي هو المستفيد المستفيد الأول من مرافق الدولة فالمواطن هو محور المجتمع وهو  

مكافحة الفساد . فمرافق الدولة وإداراتها ستعمل بشكل أكثر إنتظاماً وفعالية إذا تمّت مكافحة الفساد 
 داخلها.

فيجب توعية المواطن ضدّ الفساد ونحو الإصلاح . والمواطن إذا ثقّف يكون دوره فاعلًا في    
ية التي يضمنها قانون حماية كاشفي مكافحة الفساد ويتقدّم بكشف حالات الفساد مستفيداً من الحما

 الفساد أي القانون الذي صدر تشجيعاً للتبليغ عن حالات الفساد.
  
كما ويلعب الإعلام بكافّة وسائله دوراً أساسياً في مكافحة الفساد لا سيّما أنّها تصل إلى عدد كبير   

 من الناس. 
  
نحو سياسة الإصلاح والسياسة المضادّة فقدرة الإعلام كبيرة لناحية توجّه جمهور المواطنين   

، إنّ الإعلام نه على وسائل الإعلام. بتعبير آخرللفساد. فالمواطنون يتأثّرون بما يسمعونه أو يرو 
 يملك القدرة لتحريك المجتمع . ولكنّه يُواجه بعض التحديات التي تُعيق ممارسته لدوره. 

 
إلى المعلومات على دور الهيئة الإدارية ، نصّ قانون الحق في الوصول ومن ناحية أخرى    

المستقلة كهيئة فاعلة في حالة رفض الوصول إلى المعلومات أي رفض الإدارة لطلب المواطن في 
حصوله على المعلومات. فما هي صلاحيات هذه الهيئة التي تنظر في شكوى المواطن وتصدر قراراً 

اء فاعل في الوصول إلى لقضاء ؟ وهل دور القضملزماً للإدارة ؟ وهل يُمكن الطعن بقرارها أمام ا
 ، وبالتالي في مكافحة الفساد ؟المعلومات
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 . الباب الأول : دور المواطن والإعـلام في كشف الفسـاد
 

، يُـتـيح لأيّ كان الوصول إلى الحـقّ في الوصول إلى المعلومات، كما سبق وذكـرنا إنّ قانون    
 المعلومات وخاصة المواطن اللبناني والوسائل الإعلامية . 

ولكن يقتضي تثقيف المواطن اللبناني عن أضرار الفساد وضرورة مكافحته والسبل المؤدية إلى    
، وة في مجال الوصول إلى المعلومات، لا يُمكن تحقيق أي خطالمواطنذلك. لأنّه بدون تثقيف 
 وبالتالي، مكافحة الفساد .

 
ولكن فكرة الوصول إلى المعلومات قـد تؤدي إلى كشف خـلل ما كما قد يؤدّي إلى كشف حالة    

يجب صدور قانون لحماية كاشفي الفساد تشجيعاً للإبلاغ عن الفساد.  ،فسـاد في مكان ما . لذلك
 في الفصل الأول.، يقتضي إلقاء الضوء عليه نظراً لصدور هكذا قانون في لبنانو 
 

ومن ناحية أخرى، إنّ وسائل الإعلام تُشكّل صلة وصل بين الدولة والمواطنيـن . فالقانـون يُـحــفِّــز    
، ــاً في كشف الحـقـائق، يلعب الإعـلام دوراً محــوريّ ثارة القضايـا العامة . وبالتاليالإعلام على إ

صّةً فيما يتعـلّـق بإدارة المال العام وحسن ســير الإدارة ، خاالمعلومات من أجل الصالح العـام وتـداول
 وتسـيير شــؤون المواطنين على نطاق واسع .  

 
، يُمكن أن تُساهم في ة تأثيرية عالية على الرأي العاموإنّ وسائل الإعلام بما تملك من قدر     

في مكافحة الفساد، قد مكافحة الفساد . ولكن عندما تكون وسائل الإعلام في موقع قوي وفاعل 
 تعترضها تحدّيات معيّنة، وذلك لإضعاف دورها في هذا المجال . وسنبيّن دورها في الفصل الثاني .

 ونبدأ بالحديث عن المواطن الرقيب على مؤسسات الدولة في الفصل الأول .   
 
 

 .  المواطن الرقيب على مؤســسات الدولة:  الفصل الأول
                 

 والمقصود بالمواطن الرقيب ليس فقط المواطن الفرد بل أيضاً المجتمع المدني.   
إنّ المواطن اللبناني هـو المستفيـد الأوّل من خـدمات المرافق العامة وبالتالي هـو المتضـرّر الأول    

مواطن "الفي حـال حـدوث أي خـلل في مرفق من هـذه المرافق . من هنا تسمية عنـوان هـذا الفصل 
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، لأنّ المواطن هو الذي يجب أن يكون الرقيب الأول على مؤســسات الرقيب على مؤســسات الدولة"
الدولة وإداراتهـا ومرافقهـا العامة . لأنّ المصالح العامّة هي مصالح الدولة لجميع المواطنين . ولكن 

 يعرف طريقة العمل التي ، ولاإداري يجهله في كثير من الأحيان قد يجد المواطن نفسه أمام تنظيم
يطبّقها هذا التنظيم . فيشعر بذلك ببعده وإنفراده عن الإدارة التي يسعى لديها من أجل تحقيق حاجاته 

 .  10أو تنفيذ واجباته
إذاً هل يملك المواطن القـدرة والوعي اللازمين ليراقب حسن سير المرفق العام وعـدم حصول أي خـلل 

، هل باستطاعته أن يُـدلي به ووصل هذا الخلل إلى درجة الفسـادخـلل ما  فيه ؟ وإنْ عـلِّمَ بحـصول
 دون خــوف ؟ 

 

 ،من هـنا تنطلق فكـرة تثـقـيف المواطن من أجل معرفة حـقوقـه وواجباته ليقـوم بالرقابة اللازمة  
شروط الشفافية وفقـاً ل ،حـفـاظـاً على حسن ســير المرافق العام وتقـديمهـا الخدمات العامة بانتظام

 والمساواة ومواصفات الجـودة . وسنتحدّث في المبحث الأول عن تثقيف المواطن.
 

 .             تثـقـيف المواطن:  المبحث الأول
 

 إنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو الرّابط بين المواطن وأجهزة الرّقابة.   
تنطلق فكـرة تثـقـيف المواطن من واقع عدم إمتلاك كل المواطنين للمعرفة القانونية أي ليسوا ملمّين    

بالقوانين السائـدة في لبنان ، وتحـديـداً القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم المتعـلّـقة بالدولة الإدارية 
ضافة إلى القوانين التي تشكّل المنظومة كصلاحيات الوزارات وصلاحيات الأجهـزة الرقابية بالإ

القانونية الرامية إلى مكافحة الفساد . وهي منظومة حـديثة تتضمّن عـدّة قوانين كقانون الإثـراء غير 
المشروع ، قانـون الحـقّ في الوصول إلى المعلومات ، قانون حماية كاشفي الفساد وهـذا القانون 

بط فكرة تثقيف المواطن بفكرة نشر التوعية لديه حول عدد من الأخيـر سنورد له مبحث خاصّ . وترت
المواضيع. فيجب توعيته بأهمية تحقيق الإصلاح الإداري لحاجته الملحّة وضرورة تكاتف الجميع 

 للوصول إلى الإصلاح المنشود على كافّة الصّعد.
 

                                                           

لطبعة الأولى ، المكتبة ، العلاقات العامة والإدارة ، ا 2حسن الحلبي ، الوجيز في الإدارة العامة ، الجزء  10 
 .624، ص 6992، الإدارية
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ابة فعّـالة، ومن أجل عـدم والهـدف من فكـرة تثـقـيف المواطن ونشر الوعي لديه من أجل إجرائه رق   
إنجـراره وراء الأخبـار الكاذبة، الهادفة إلى تشوية صورة مرفق عام والتشهيـر بالمسؤولين العاملين في 

 هذا المرفق . وهـذه الأخبـار الكاذبة مصدرها الوسائـل الإعلامية في الكثيـر من الأحيـان . 
ا في موضوع معيّـن . ولكن ما أدراه بصدور يحقّ للمواطن أن يطلب الحـصول على معـلومة م   

قوانين تعترف له بحق الوصول إلى المعلومات؟  لذلك يقتضي تشجيع المجتمع المدني والأهلي على 
نشر ثقافة الإصلاح لدى المواطن ومراقبة الآداء العام في إدارات الدولة والمؤسسات العامة 

ثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية لكشف والبلديات، وفي أعمال المسؤولين في السلطات ال
الممارسات الفاسدة بكلّ الوسائل المتاحة لديه ، وإبلاغ السلطات المختصّة عنها، دفاعاً عن 

. وإنّ 16المصلحة العامة ومصالح الأفراد وحقوقهم الخاصّة على جميع الصّعد وفي مختلف الميادين
لرئيسيان لتنظيم حملات توعية للرأي العام وتنسيقهـا الإعـلام والمجتمع المدني هما المصدران ا

لتحـفيـز عناصر دعـم ومكافحة الفساد . وتعتبر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أنّ المجتمع 
 المدني هو الحليف الأوّل للوزارة في مسار مكافحة الفساد.

اد يجب عليها أن تنسّق بين ولضمان فعالية جمعيات المجتمع المدني في عملية مكافحة الفس   
بعضها البعض . فتضافر الجهود والدعوة إلى عقد مؤتمرات مشتركة حول الموضوع ممكن أن يؤدّي 
إلى نشوء كتلة كبيرة من المجتمع المدني ضدّ الفساد . فتوعية المواطن تتمّ من خلال عقد مؤتمرات 

والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.  لجمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمحاسبة
ويقتضي أن يتمحور موضوع هذه المؤتمرات بالدرجة الأولى عن حقّ المواطن في الوصول إلى 

 المعلومات وذلك عبر تطبيق هذا القانون .
حة الفساد مصدراً لتثقيف وإعتبر قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أنّ الهيئة الوطنية لمكاف   

المشاركة في تثقيف المواطن منه على إختصاص  33، فنصّ في الفقرة الرابعة من المادة نالمواط
وبلـورة وعـيه حول أهمية الحـقّ في الوصول إلى المعلـومات وأصول ممارسته، والإسهـام في تدريب 

 المعلـومات .الموظفيـن والمسؤوليـن في الإدارة على كيفية وأهمية تمكين الأفـراد من الحـصول على 
 ويلعب الإعلام الرسمي والخاص دوراً محوريّاً هامّاً في توعية المواطنين وتحصينهم ضدّ الفساد.   
، ويجب أن لاستراتيجية في الدول المتقـدّمةوتكتسب التوعية الإعلامية بمضار الفساد أهميتها ا   

تتضاعف هـذه الأهمية في الدول النامية التي تعتمد شعوبها على ما تقـدّمه لهـا حكوماتها من 

                                                           

فساد ومخطّطها مقوّمات نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ال 16 
 . 30( ، ص 3032-3062التنفيذي )
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، إنّ المسؤولين يحاسبون وتتمّ دود فعلها . ففي الدول المتقدّمةمعـلومات وحـقـائق لتكوين سلوكها ور 
 ك.، فمن النادر أن يحصل ذلمراكزهم. أمّا في الدول النامية إقالتهم من

فوسائل الإعلام تُساهم في توعية المواطنين على رفض ممارسات الفساد وعدم التّعامل مع    
الفاسدين . كما تساهم في توعية المواطنين على حقوقهم وحثّهم على التبليغ عن الفاسدين وكيفية 

 .رفع الشكاوى ضدّهم عند إكتشاف حالات متعلّقة بالفساد وتُهدّد نظام عمل المرفق العام
، يستطيع المواطن الرّقيب على تي سنبيّن دورها في الفصل الثاني، الومن خـلال وسائل الإعـلام   

، الخاطئة في عمل الإدارات العامة مؤسّسات الدولة أن ينتقـد الأخطاء ويرصد بعض الممارسات
رف النفوذ والإخـلال والتي تُصنّف في خانة الفــسـاد كالابتزاز والرشـاوى وإساءة إســتخـدام السلطة وص

بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية في التعامل مع الجمهور. ويستطيع المواطن أن يُبلّغ الجهات 
 . (Mobile applications) المختصّة عبر تقديم الشكاوى عبر التطبيقات على الهواتف الذكية

، وكذلك مديرية حماية  (Central Inspection)فالتفتيش المركزي أسّس تطبيقاً لشكاوى المواطنين
. وكذلك وزارة  (Consumer Protection Directorate)المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة

 .(MOPH)الصحة العامة أنشأت تطبيقاً يُمكن من خلاله تقديم شكوى ضدّ أي مستشفى

يجب تركه في وضع بعيد ، تثقيف المواطن وتنويره بالحقائق ، أنّه خلال مرحلةمّ من كلّ ذلكوالأه   
 . عن التّأثيرات والضّغوط لكي يتمكّن في إطار حرّيته المطلقة من تكوين آرائه وإتّخاذ مواقفه

ونشير إلى أنّ إجابة الدولة لمطالب المواطنيـن في مكافحة الفـسـاد يُـساهم في بنـاء ثـقة متبادلة بين  
 المواطنيـن والحكومة . 

مثلًا، إنّ مستخـدمي الإنتـرنت نجـحـوا في تشكيل جماعـات ضغـط  في بعض الدول، كالصيـن   
، فقـد حـصل تحــرّكـاً شعـبيّـاً وإلى اتـّخــاذ تدابيــر 13سياسية لدفـع السلطات العامة إلى مراجعة قـراراتهـا

 على مواقع التواصل الاجتماعي للإبـلاغ عـن فـسـاد السلطات . 
رئيس بلـدية ورئيس مؤسسة عامة وذلك بسبب المدوّنيـن  66صل فخلال ثلاثة أشهـر، تــمّ ف   

الصينييـن الذين خـلـقــوا شكلًا جـديـداً من التحـرّكات المواطنية الجماعية. كما وتشكّل التحـرّكات الكبيـرة 
 والسريعة لكشف قضايا الفـســاد ونشرها عـلى مستوى الدولة .

صر المحـفّـز الذي يدفع الحكومة المركزية لإطلاق حملة وهـذه التحـرّكات يمكن أن تكون العن   
 واسعة لمكافحة الفـسـاد .

إنّ الكشف عـن مواطن الفـسـاد عــبـر شبكات التواصل الاجتماعي التي يستعملها المواطنـون تُشكّل    
 صفة مميّـزة لحـركات مكافحة الفـسـاد في الصين .

                                                           
62 https://journals.openedition.org 
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بية مهمّة خاصّةً عـلى شبكة الإنتـرنت . إنّ مستخـدمي الإنتـرنت إنّ التعبئة المدنية والمشاركة الشع   
ينشرون تساؤلاتهم ومظاهـر غضبهم وإنتقاداتهم بسبب أفـعـال الفـساد وعـدم المساواة واللاعـدالة 

 الاجتماعية . إنّه وعي الشعب ورعاية المصالح الجماعية . 
 عبية التي تستخـدم وسائل التواصل الاجتماعي. إذاً في الصيـن ظهـر شكل من أشكال المشاركة الش   

 

 من ناحية أخرى، إنّ مبادرات المساءلة المعـروفة بتـقــييـم المواطن موجـودة في أميركا اللاتينية.   
إنّ رقابة المواطن وهي تجـربة حـديثة تمارسهـا جماعة من الناس لإجـبـار المؤسسات عـلى الخضوع    

 للمساءلة عـن أفعـالهـا . 
فهل تُساهم هـذه الرقـابة في الإدارة الأفضل لنشاط الدولة وفي وجود مؤسـسات وموظفون عموميون    

 أكثـر مسؤولية ؟ 
 مواطن في كشف الفـسـاد تؤدّي إلى بـروز أشكال جـديـدة للحـوكمة ؟ بتعبير آخر، هل إنّ مشاركة ال   
 ونـورد عـدّة تعــاريف لمفهـوم رقـابة المواطن :    

  « Le contrôle citoyen est une forme de participation citoyenne à travers 

laquelle la citoyenneté individuelle ou collective exerce une fonction critique 

sur le comportement des agents publics . L’objectif est de renforcer la 

responsabilité et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques » 63.   

المواطنية مواطن هي شكل من أشكال المشاركة المواطنية تُمارس من خلالها أي إنّ رقـابة ال   
، وظيفة نقـد لسلوك الموظفين العموميين . والهـدف هـو تعـزيز المسؤولية والنزاهة الفـردية أو الجماعـية

 في إدارة القضايا العامة . 
  

  « Une pratique de participation active qui permet à des citoyens, 

organisations sociales ou des médias de communication de contrôler le 

déroulement des affaires publiques en demandant aux décideurs publics de 

rendre des comptes sur leur action » 64.  

 

، المؤســسات الاجتماعية أو وسائل الاتصال للمشاركة التي تمكّـن المواطنيـنإنّ الممارسة الناشطة   
 من مراقبة سيـر القضايـا العامة بالطلب من أصحاب القـرار بإخضاع أفـعـالهم للمساءلة. 

                                                           
63 Fabio Velasquez, cites territoires gouvernance, http://www.citego.org. 

64 Institut de Recherche et Debat sur la Gouvernance (IRG), www.institut-

gouvernance.org. 
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وانين التي تحارب وعندما يملك المواطن نوع من الثقافة ضدّ الفساد ويكون على معرفة قانونية بالق 

لات الفساد محصّناً بحماية يضمنها له قانون حماية كاشفي ، فعندها يتقدّم بكشف حاالفساد وتكافحه
 الفساد الذي سنفصّله في المبحث الثاني .

 
 . قانون حماية كاشفي الفساد:  المبحث الثاني

 
يُشكِّـل قانون حماية كاشفي الفساد جـزءاً من المنظومة القانونية لمكافحة الفــسـاد . أي ضمن    

 الخطة الوطنية لمكافحة الفــسـاد لأن كشف الفـساد هو واجب في القطاعين العام والخاص. 
 

الكشف عن  ( لضمان 60/60/3062تاريخ  22وأقــرّ قانون حماية كاشفي الفساد ) القانـون رقـم    
وذلك بتأمين حماية للشخص الذي يعلم بحـصول أعمال فساد ويقـوم بالإبـلاغ عنها ويبوح الفـسـاد، 

 بالمعلومات اللازمة لكشف حـالات الفساد . 
 

ــسـاد تستوجب إثبات ، أنّ مكافحة الفقتـراح قانون حماية كاشفي الفسادومن الأسباب الموجبة لا   
لى أدلّة تمكّـن من إلقـاء القبض على الفاسدين ومحاكمتهم ثانيـاً. لكن ، والحصول عحصوله أولاً 

، فيجب تشجيع الناس على مواطنين يحجمون عن الإقـدام عليهالموضوع فيه من الخطورة ما يجعـل ال
، كما ثبتت ضرورة تأمين الحماية اللازمة لكاشفي الفسـاد لإدلاء بمعلوماتهم حـول الفـسـادالتحـرّك وا

 ةً إلى تحـفـيـزهم على القيام بالكشف . إضاف
 

وهنـا يبـرز دور المواطن في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفــسـاد ومساهمته في تعـزيـز    
 النزاهة وإرسـاء الشفافية وإحترام القانون والتبليغ عن أية انتهـاكات أو خروقـات . 

 

كذلك يبـرز دور الإعـلام للكشف والتبليغ عن الفاسدين والإستفادة من الحماية التي يضمنها هذا    
 القانون وذلك في إطار مكافحة الفــسـاد . 

 

، ينص القانـون على صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفــسـاد التي سبق أن وكما سبق وذكـرنـا   
 . تحـدّثنا عنهـا في القسم الأول 

 

"استغلال قـدّم قانون حماية كاشفي الفساد مفهـوماً للفـسـاد في الـفـقـرة أ من المادة الأولى منه:    
 .  الموظف للسلطة أو الوظيفة أو العمل بهـدف تحـقيق مكاسب أو منافع غيـر متوجّـبة قانـونـاً "
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كما عـرّف في الـفـقـرة ج كاشف الفساد بأنه أي شخص طبيعي أو معنـوي يدلي للهيئة بمعلومات    
 يعـتـقــد بأنهــا تتعـلّـق بالفـســاد بمعـزل عن الصفة والمصلحـة وفـق أحكـام هــذا الـقـانـون .

 

معـزل عن وصفـه أو عـنـوانه واعـتبـر القانـون في الـفـقـرة  د  أن الكشف هـو أي كتاب أو مستند ، ب   
مّن معلومات تتعـلّـق ، رسالة ( يتضن في متنه من قبـل الكاشف ) كشف، إخبـار، شكوى المدوّ 

. وبهذا المفـهـــوم يكون المشرِّع قـد وسّــع من مدلـول الكشف واعتبـره أي ورقة تتضمّن معلومات بالفـســاد
 متعـلّـقة بالفـســاد . 

 

" أي شخص يشغل ، الموظف، واعــتبـــره : ـقـــرة  ه  من المادة المذكـورةفي الـف وعرّف القانـون    
اء أكان معـيّـنـاً منصباً تشريعـيـاً أو قضائيـاً أو تنفيـذيـاً أو إداريـاً أو عـسكريـاً أو أمنيـاً أو استشاريـاً ، ســو 

، جـر، وأي شخص يؤدّي وظيفة عـامةـوع الأ، مدفـوع الأجـر أم غيـر مدفأو منتخـبـاً، دائماً أو مؤقـتـاً 
بما في ذلك أي مركـز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خـدمة عامة أو عمل 
يؤدّى لصالح ملك عـام أو منشأة عـامة أو مرفق عام أو مؤسـسة عـامة أو مصلحة عـامة لصالح 

نونية أم واقعية . ولا يُعـتبـر قيـام شخص بكشف منشأة عـامة أو مرفق عام ، ســواء تولاها بصورة قا
 .  الفساد خـرقاً لموجب السرية المهنية "

 

والملفت أنّ هـذا القانـون وسّــع من مدلول كلمة موظف وشمل المناصب التشريعية والتنفيـذية    
وّؤ هــذا المنصب ، ولم يكتفِّ بذلك فقط بل حـدّد كيفية تبـوالعسكرية والأمنية والاستشارية والقضائية

إن بالتعـييـن أو بالانتخــاب بصورة دائمة أو مؤقّـتة لــقـاء أجـــر مدفــوع أو غــيـر مدفــوع . ونصّ على 
الدستورية أي السلطة  أي شخص يؤدي وظيفة عامة وإنْ كانت أي مركز من مراكز السلطات

لطة التشريعية وحتى أعضاء المجلس ، والسـا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بثنائيتهالتنفيـذية
 الدستوري . 

 

نصّ في المادة  36/9/6990تاريخ  62فالدستور اللبناني المعـدّل بموجب القانون الدستوري رقـم    
 .  15منه على إنشاء المجلس الدستوري  69

                                                           

من الدستور تنصّ على ما يلي : " ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات  69المادة  15 
والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية . يعود حقّ مراجعة هذا المجلس في ما يتعلّق بمراقبة دستورية 

النواب ورئيس مجلس الوزراء وإلى عشرة أعضاء من مجلس القوانين إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب ، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلّق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد  وممارسة 

 الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
 عته بموجب قانون ".تحدّد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه  وكيفية تشكيله ومراج
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شمل كل شخص يعمل لصالح الدولة وللمصلحة العامّة وعمله يتعـلّـق بالمال العام  ،بتعبيـر آخـر   
حتى إن لم يكن قـد تولى وظيفته بصورة قانونية بل تعــدّاهـا المشرّع ونصّ على نظرية الموظف 

 الفعلي أو الواقعي . 
د إذْ عمله هـذا لا وأعفى المشرِّع هـذا الشخص من موجب السرية المهنية إذا قـام بكشف الفسـا   

 663من المرسوم الإشتراعي رقم  65يعتبر خـرقاً لهذا الموجب . فكيف يتحقق ذلك مع وجود المادة 
؟ فهذه المادة تُحظّر على الموظّف أن يُلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس  63/1/6959تاريخ 

( . 65)الفقرة الأولى من المادة إدارته، خطباً أو مقالات أو تصريحات أو مؤلّفات في أيّ شأنٍ كان 
ته ، حتّى بعد إنتهاء وتُحظّر عليه أن يبوح بالمعلومات الرّسمية التي إطّلع عليها أثناء قيامه بوظيف

 (.2، إلّا إذا رخّصت له وزارته خطيّاً بذلك. )الفقرة مدّة خدمته
ك في تنظيمها مهما كانت وتُحظّر عليه أن يُنظّم العرائض الجماعية المتعلّقة بالوظيفة أو يشتر  

 الأسباب والدوافع.
فهذا التقييد على الموظف العام يحرم المواطن من حقّ الوصول إلى المعلومة . فقد نصّ     

، إنّ إيصال المعلومة إلى الرأي والتعبير في مقدّمته . وبالتالي الدستور اللبناني على حرية الرّأي
، ومن الضروري تكريسه لما يخدم لى كلّ موظّفعلام هو حق وواجب عالعام عبر وسائل الإ

المصلحة العامة . ولكن إنّ أي حركة يقوم بها الموظف للتعبير عن رأيه تجعله معرّضاً 
، يحصل في أي من الصفقات العمومية للضغوطات، فمثلًا، لو أطلع موظّفاً الرأي العام على خطأ

، سوف تتمّ محاربته من قبل ضها نظام المناقصاتفافة التي يفر وصرّح بأنّها تتعارض مع العملية الشّ 
 السلطة وإتّهامه بتخطّي " موجب التّحفّظ " علماً أنّه لم يقم بنشر معلومات بل قام بإعطاء رأي .

، إمّا تكون دوافعه شخصية وإمّا تنبع من قوم بنقل معلومةٍ ما إلى الإعلاموالموظّف الذي ي   
 فساد المستور.الحرص على المصلحة العامة وفضح ال

، فإن الحماية التي يستفيـد منهـا الشخص الذي يقـوم بكشف لعـودة إلى عنـوان هـذا القانـون با   
معلومات عن الفـسـاد تُمنح لهـذا الشخص في حـال قـدّم كشفه حـصراً أمام الهيئة الوطنية لمكافحة 

حمايته وفي مقدّمة هذه الفئات  الفــسـاد . وبذلك تبقى فئات عديدة من كاشفي الفساد خارج إطار
العاملين في الإعلام الإستقصائي وبشكل عام الذين يدلون بمعلومات عن الفساد أمام مراجع قضائية 

 وإعلامية حتى ولو لجأوا في موازاة ذلك أو في وقت لاحق إلى الهيئة.
، عــليه أن يطلب الاستفادة الكاشف عنـد التقــدّم بكــشــفهولتقـديم الكشف أصول يقتضي مراعاتها . ف   

 من أحكام هـــذا القانون عــفـــواً . ويجب أن يتضمّن الكشف بعض المعلومات وهي : 
 الاسم الكامل للكاشف ونشاطه المهني وعـنوانه وعـنوان عمله ورقـم هاتفه . -  
 طبيعة الفساد موضوع الكشف .  -  
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 اسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالكشف .  -
 المكان والزمان اللـذان حصل أو يحصل أو قـد يحصل فيهما الفـسـاد .  -

ويستطيع الكاشف أن يرفق بطلبه وسائل لتعـزيـز الكشف كالمستندات وأسماء الشهـود والتسجـيلات    
 الصوتية .  

ـر القانون على الهيئة وعلى أي عـضو من أعـضائهـا أو من العاملين فيها أو أي شخ    ص ويحـظِّّ
، أو ما لم يكن هـذا فته هـذه من دون موافقته المسبقةآخــر الإفـصاح عن اسم الكاشف وهويته بص

، ويبقى هـذا حـدود ما تـقـتـضيه هـذه الحمايةالكشف في إطار الإجـراءات الآيلة إلى حمايته وفي 
مختصة . ويعـود للهيئة الحـظـر قائمـاً حتى بعـد إحالة القضية على الهيئات القضائية أو التأديبية ال

 إدراج اسم الكاشف بصفة شاهـد في قائمة الشـهـود المحالة على الهيئات المختصة في حـال موافقته . 
من  529وفي حـال مخالفة هـذا الحـظـر يعاقَب المخالفـون بالعـقـوبة المنصوص عـليهـا في المادة    

 .  11قانـون العـقـوبات
، بالحماية الشخصية وبالحماية ـــفو الفـســاد تتلخّـص بالسريةيهـا كاشوالحماية التي يحصل عـل   

 .12الوظيفية
ولكن ماذا يحصل إذا أهملت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" المعلومات المسلّمة إليها أو لم    

تتعامل معها بشكل جدّي؟ هل يتعيّن على كاشف الفساد أن يتراجع عن كشفه؟ على إعتبار أنّ أيّ 
ن مرجعاً مختصّاً كشف للفساد يقدّم خارج هذه الهيئة لا يدخل ضمن الحماية القانونية ولم يلحظ القانو 

 غير الهيئة.
 ويفـرّق القانون بين الضرر في الإطار الوظيفي والضرر خارج الإطار الوظيفي .   
فالضرر في الإطار الوظيفي هـو أي إجــراء من الإجـراءات المتخـذة بسبب الكشف والتي تسبب    

التأديبية  لمثال : الإجراءاتضرراً وظيفيــاً للكاشف ولم يحصرها القانون بل عـدّدها على سبيل ا
، أو الصرف من الخدمة أو إنهاؤها أو وقفها مؤقــتـاً أو تعليق ممارستها أو الصريحة أو المقـنّعة

تخفيض الرتبة أو الراتب أو الترهيب أو التمييـز أو رفض الترقية أو رفض إعطاء إفادة عمل أو 
شأنها تعـديل شروط العمل بما يضرّ إعطاء الكاشف إفادة تلحـق به ضرراً أو فرض شروط من 

، أو أي عمل أو امتناع أو يـد عقـده أو تسريحـه من الخـدمةبمصلحته أو فسخ تعاقـده أو عـدم تجـد
                                                           

ضعه أو وظيفته أو مهنته أو " من كان بحكم و تنص على ما يلي : من قانون العقوبات اللبناني  529المادة  11 
، على علم بسرّ وإفشاء دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعـته الخاصة أو لمنفعة آخـر عـوقب بالحبس سنة على فـنّه

 ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معـنوياً ".الأكثر وبغرامة لا تجاوز الأربعماية 
، بتاريخ  (lbc)مقابلة مع النائب السابق غسان مخيبر، تقرير ضمن نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال   12 

32/2/3062. 
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، يؤثـر سلباً على وظيفة الكاشف أو عمله، بما فيه كل ما يتعـلّـق يـد بالإجراءات المذكورة سابقـاً التهـد
  بفرص التوظيف وسلامة العمل .

، فهو تّخذة والتي تسبّب ضرراً وظيفياً ، الإجراءات الموبما أنّ القانون عدّد، على سبيل المثال   
 بذلك أتاح للهيئة أن تقدّر وجود رابطة سببية بين الضرر الوظيفي الحاصل لكاشف الفساد وقيام

نتفاء الرابطة ، يمكن للهيئة أن تُسقط الحماية في حال تبيّن لها إطالب الحماية بكشفه. بتعبير آخر
 السببية .

ونشير إلى إمكانية إسقاط السّرية عن هوية الكاشف والمعلومات التي يُدلي بها في حال تبيّن    
 للهيئة أنّ طلب الحماية قد تمّ إفتراءً أو عن طريق الغشّ وبإختلاق مستندات أو وقائع.

ـد أفـراد عائلته أو لأحـد العاملين ويتمثـّل الضرر خارج الإطار الوظيفي بالتعـرّض للكاشف أو لأح   
ة أو لديه بسبب تقـدّمه بالكشف بواسطة أي من الأفعال التالية : الضغوطات أو الإجـراءات الثأري

، التعـرّض لضرر جســدي أو معنوي أو التعـرّض لضرر مادي بالأملاك أو بالأموال التهـديـدات
 الشخصية . 

ص للهيئة الوطنية لمكافحة الفــسـاد ، فإن للنظر في طلب وكما سبق وذكرنـا في الفصل المخص   
 أصول يقتضي مراعاتها .  "الوظيفية  "الحماية 

ويحقّ للكاشف أن يطلب من الهيئة كي يستفيد من حماية شخصية هـو وأفـراد عائلته والعاملين    
و القـوى الأمنية المختصة لديه أو الخبـراء والشهـود، وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة المختصة أ

اتخـاذ الإجـراءات الأمنية المناسبة لحمايتهم إذا تبيّـن للهيئة أنهم بحاجة إلى حماية شخصية من 
( كما للهيئة أن تطلب ذلك عــفــواً من  9ضغوط أو أعمال ثأرية حصلت أو يخشى حصولهـا ) المادة 

 النيابة العامة المختصة أو القـوى الأمنية .
، فلقـد أفادهُ قانون حماية كاشفي الفساد الذي يكون له علاقة بحالة فـسـادأما بالنسبة إلى الشخص    

 .  19والمخـفّـفة 12من الأعـذار المحـلّة

                                                           

من كلّ عقاب . ويمكن أن إنّ العذر المُحلّ يعفي المجرم من قانون العقوبات تنصّ على ما يلي : "  350المادة  12 
 ". تنزل به عند الإقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الإحتراز ما خلا العزلة

 من قانون العقوبات تنصّ على ما يلي : " عندما ينصّ القانون على عذر مخفّف : 356المادة  19 
بد حُوّلت العقوبة إلى الحبس سنة على إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبّدة أو الإعتقال المؤ 

 الأقلّ وسبع سنوات على الأكثر.
 وإذا كان الفعل يؤلّف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

 وإذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
 التكديرية. وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة
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من القانـون على استفادة الكاشف الذي يؤدّي كشفه إلى تبيان  60وتنــص الـفـقـــرة أ من المادة    
، من عـذر محــلّ ولا تفرض عليه أية عـقوبة فيهـا مباشرة أو غير مباشرة شاركحالة فـسـاد قام بهـا أو 

ادر قبل مباشرة الهيئة أو ، شرط أن يكون قـد بة بعـد استرداد الدولة حـقـوقهـاقضائية أو مسلكي
، أو أي جهة إدارية بأية تدابيـر استقصاء أو تحـقـيـق مسلكية أو قضائية أو أي عمل من القضاء

 لاحقة والمحاكمة . أعمال الم

 

أما بالنسبة للعـذر المخـفّـف ، فإنه ، حسب الـفـقـــرة ب من المادة المذكورة ، يُكتفى به عملًا بأحكام    
من قانون العقوبات إذا تــمّ الكشف بعـد بدء أي من إجـراءات الاستقصاء والتحـقـيـق  356المادة 

 قبل صدور أي حكم أو قــرار قضائي أو تأديبي . ، و ة المشار إليها في الـفـقـــرة أوالمحاكم
على تغــريم من يلحق ضرراً في الإطار الوظيفي بكاشف الفـسـاد أو  66وينصّ القانون في المادة    

من هذا القانون ) أي الكاشف الذي أدّى كشفه إلى تبيان  60بأحـد الأشخاص المذكورين في المادة 
ـا مباشرة أو غير مباشرة ( . وهذه الغـرامة تتراوح ما بين عشرة ملايين حالة فـساد قام بها أو شارك فيه

، مع مراعاة حـق الموظف المتضرّر بالتعـويض وفـق الأصول لبنانية ومئة مليون ليرة لبنانيةليرة 
 وبإعادة الحـال إلى ما كانت عليه قبل الكشف . 

 

لأحكام الجـزائية المتعـلّـقة بالأفعال المعينة ، تطبّـق عليه اا كان الضرر خارج الإطار الوظيفيوإذ   
المنصوص عليها في القـوانين النافـذة ولكن تُشــدّد العـقـوبة من الثلث إلى النصف بسبب إرتباطها 

 بكشف الفـســاد .
 

ضمن حـالات من هـذا القانون يحـقّ لكاشفي الفـسـاد بمكافآت ومساعـدات  62وحسب المادة    
فـقـــرة أ ( بقـرار من الهيئة وتعتبـر قـرارات الهيئة ملزمة وواجبة التنفيـذ لوزارة المالية  64المادة معـيّـنة ) 

 وتبلّغ بهـذه الصيغة إلى وزيـر المالية . 
 

، بنـاءً على أو جسدياً نتيجة كشفه عبر منحه وللهيئة أن تقــرّر مساعـدة الكاشف المتضرّر مادياً    
 فـقـــرة أ ( . 65قانونية أو مادية مناسبة مع الحالة ) المادة طلبه ، مساعـدة 

 

عادة قيمة المساعـدات ويحـقّ للدولة أن ترجع على مسبّب الضرر أو أية جهة ضامنة لاست   
 فـقـــرة  ب(. 65، كما يبقى للكاشــف حـق ملاحقة مسبّب الضرر بما له من حـقـوق )المادة المســدّدة

                                                                                                                                                                             

يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفّف ما كان يتعرّض له من تدابير الإحتراز  ما خلا العزلة لو كان قُضي 
 عليه بالعقوبة التي نصّ عليها القانون".
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، المشارك بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه، سابقاً عن استفادة كاشف الفـسـادكــرنـا وكنّـا قـد ذ   
 ، ولكنّه لا يســتـفـيـد من المكــافــآت والمساعـــدات )فـقـــرة ج(.عـذار المحـلّة أو المخـفّــفـةمن الأ

 

عـقـوبات، إذا كان  222مادة من هـذا القانون على تبرئة الظّنين وفقـاً لأحكام ال 61وتنص المادة    
، بحسب مفهـومها المحـدّد في المادة الأولى من هـذا لًا يتعـلّـق بفـساد قام به موظفموضوع الذم عم

 القانون ويثبت صحــته . 
وكان صدور هـذا القانون ضروري لتشجيع الناس على التحـرّك وتحـفيـزهم على القيام بكشف    

حـول حالات الفـسـاد وذلك من خلال تأمين الحماية اللازمة لكاشفي  الفساد والإدلاء بمعلوماتهم
الفـسـاد . ويأتي هذا القانون تطبيقاً لإلتزامات لبنان بموجب إتفاقية مكافحة الفساد لتشجيع كاشفي 

، بالإضافة إلى أنّه يؤكّد إنسجامنا مع قاب أو المواطنين من أية ملاحقاتالفساد وحمايتهم من أي ع
قيات الدولية في موضوع مكافحة الفساد وحماية كلّ مواطن يتعرّض لعملية إبتزاز أو غيره أو الإتّفا

 موظّف داخل الإدارة.
 

، والحصول على أدلّة تمكّن من إلقـاء القبض على فـسـاد تستوجب إثبات حصوله أولاً إنّ مكافحة ال   
حالات فـســاد يومياً يحجمون عن الإقـدام الفاسـدين ومحاكمتهم ثانياً . لكن المواطنون الذين يواجهون 

على التبليغ عن هـذه الحالات خــوفـاً من تبعات كشفهم لهـذه الحالات لأن موضوع الكشف فيه من 
 الخطورة ما يجعل الناس تتـردّد في الإبلاغ عن الفـسـاد خوفاً من أن يُصيبهم أذى.

 

طنين والموظفين على حــدٍ ســواء للإبـلاغ عن والهـدف من إقـرار هذا القانون هـو تشجيع الموا   
حالات الفـســاد وذلك عـبـر إقــرار آلية لتعويضهم عن الضرر الذي قـد يصيبهم ، بنوعيه الوظيفي 

لفساد من الأضرار التي قـد وخارج إطار الوظيفة . إنّما يهـدف القانون أيضا إلى حماية كاشف ا
 ـلّـقة بكاشف الفـسـاد لكونها سرية وقـد تــمّ حصرهـا بالهيئة . ، وإلى حماية المعلومات المتعتصيبه

 

ما الملاحـقـات الجـدية التي تباشر ، إنّ بكشف الفـسـاد ولكن فعـلـيّــاً لا يكـفي تشجيع الناس على القيـام   
فـعـلـيّــاً ، ويـشجّـع المواطنين لتشريع ولهـذا القانون تحـديـداً بعـد الكشف هي التي تعطي المصداقية ل

 على القيـام بالكشف والتعـرّض للمخاطر، لأن عـذابهم لن يذهب سُــــدىً . 
 

، ووجـودها يمثـّل ركنـاً من أركان الحياة ـر الأساسية لممارسة الديمقراطيةتُعــدّ الصحافة أهمّ المظاه   
طنيـن في كلّ القضايـا التي تهــمّ الديمقراطية . فللصّحافة دور مهـمّ في التعبيـر عن آراء الأفـراد والموا

 حياتهم .
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، تعتبر من المصادر الأساسية للمعلومات وللأخبـار عنـد إنّ وسائل الإعلام، بكافّة أنـواعهــا   

، وسنتكلّم على هذا الدور في م دوراً بارزاً في مكافحة الفسادالكثيريـن . لكن بالمقابل، يلعب الإعلا
 الفصل الثاني. 

 
 

 .  دور الإعلام في مكافحة الفسـاد:  الفصل الثاني
 

لأنّ أساس الإعلام هو  ،يُعتبر الإعلام وسيلة للتواصل بين المجتمعات وفي جميع أرجاء المعمورة   
جميع الوسائل والأدوات التي تنقل   (Mass Media)الإتّصال والتواصل . ويُقصد بوسائل الإعلام 

يجري من حولها عن طريق السّمع والبصر وتتجسّد في الرّاديو والتلفزيون  وما ،إلى الجماهير المتلقّية
 والصحف والمجلات والكتب والسينما والإعلان وهي تؤثّر في شخصية وأفكار وإتّجاهات المتلقّي. 

 : 20وتُقسم وسائل الإعلام إلى ثلاثة أنواع   
الدوريات، المطبوعات،  وسائل الإعلام التقليدية وتضمّ : الصّحف الورقية، المجلّات، -

 المنشورات، الملصقات.

(، المواقع ...وسائل الإعلام الإلكترونية وتضمّ وسائل التواصل الإجتماعي )فايسبوك ، تويتر -
 الإخبارية أي الإنترنت بشكل عام.

، القنوات الفضائية، السينما، سموعة والمقروءة وتضمّ التلفزيون وسائل الإعلام المرئية والم -
 الإذاعات.

إنّ وسائل الإعلام هي الأدوات المفسّرة والناقلة لجملة من الأخبار والظواهر والحوادث التي تُثير    
 .26إهتمام الرّأي العام

، إذ أنّها تملك قــوّة لا يُستهـان ر بشكل مباشر على أفـراد المجتمعلا شكّ أنّ وسائل الإعلام تؤثِّّــ   
ور كبير يصل عـدده إلى الملايين من النّاس والقـدرة على بها كونهـا قادرة على الوصول إلى جمهـ

مخاطبة الجماهيـر في وقت واحــد . وهـذه القـدرة الأخيـرة تـُـظهـــر نقطة مهمّة للإعلام وهي قـدرة 
التّوجيه الجماعي نحــو هـدف أو قضية معينة والتأثيـر على الرأي العام ســــلبـاً أو إيجـابــاً من خلال 

                                                           

 .http : //elsada.net  ،3065منشور على موقع  ، تعريف وسائل الإعلام ،إيمان الحياوي  20 
، منشور بتاريخ 6203، دور الإعلام في مكافحة الفساد ، الحوار المتمدّن ، العدد سون القيمكامل ح 26 

36/6/3062. 
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خبر ما عن الشأن الإقتصادي أو الإجتماعي أو الإنساني أو المالي أو البيئي أو الأكاديمي  نشرها
 أو الصّحّي أو التّربوي.

 

ويمثـّل الإعلام حلقة مهمة من حلقـات كشف مظاهـر الفسـاد ومواجهتها ومحاربتها وكشف    
فـيحــدث أن يتقبّـل المجتمع القيم  المفسـدين ومحاسبتهم . فالرسالة الإعلامية قـد تحمل قيماً مرفوضة،

، وذلك بسبب ورودها في إحدى وسائل أو يرفض القيم التي كانت مقبولة التي كانت مرفوضة
الإعلام وكيفية نشرها للخبر . وبالتالي تصبح وسائل الإعلام فاعـلة في المجتمع لتغييـر القيم 

كون تأثيره إيجابيّاً وقد يكون سلبيّاً. أي يبني والأفكار والاتجاهات . إنّ الإعلام سيف ذو حدّين. قد ي
اهات عن طريق نشاطها أو يهدم . فوسائل الإعلام تنقل إلينا المعلومات والآراء والأفكار والإتّج

، وتنقل العادات والتقاليد وتعزّز القيم السّائدة في المجتمع وقد تقوم بهدم قيم وخلق أخرى الإتّصالي
 وعادات جديدة.

يتبيّـن أن وسائل الإعلام هي الأكثـر تأثيـراً في تشكيل أفكار وآراء الجمهـور، من خـلال وبذلك    
التركيـز على موضوعات معـيّـنة أو التعـتيم على موضوعات أخـرى ويكون دور وسائل الإعلام إمّا 

ـاً ويتحــدّث عنهـا تغطية الفساد وإمّا كشفه . وكنتيجة لذلك يتفاعـل الجمهـور مع القضايـا المثارة إعلامي
الناس يوميّاً لأنهـا مواضيع السّاعة متغافـلًا عن القضايا التي لم تـُثــار إعـلاميــاً . فكم من حالة فساد 

 لم يرد عنها أي خبر في وسائل الإعلام ؟ طبعاً العدد كبير.
 إذاً ما هو مدى تأثير الإعلام في تحريك الرّأي العام ضدّ الفساد ؟   

 
 . مـدى تأثيـر الإعـلام في تحـريك الرأي العـام ضد الفسـاد:  الأولالمبحث 

 
تُعتبـر وسائل الإعلام أنّها تمثـّل السلطة الرابعة في المجتمع بعـد السلطات التشريعية والتنفيـذية    

 .23وهي تشكِّل سلطة شعبية تعـبِّّر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية ،والقضائية
 

، فإن وسائل الإعلام تطال جمهـوراً كبيـراً من الناس ما يمكِّـنـهـا من أداء دور وكما سبق وذكـرنـا   
 فاعل في عملية مكافحة الفسـاد والمفسـديـن ونشـر الأفكار لخلق بيئة نزيهة .
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تتناول وسائل ، فلا يمرّ يوم دون أن وهاماً في التصدي لظاهـرة الفساديلعب الإعلام دوراً أساسياً    
الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو حتى الإلكترونية أحـد الموضوعات ذات 
العلاقة بالفساد أو بالنزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة . لذلك، يجب أن تعتبر مكافحة الفساد من 

اهم في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الأهداف الأساسية للإعلام. ويجب على وسائل الإعلام أن تُس
 الفساد.

ويجب أن تكون المصداقية هي الأساس ومن الواجب تجنّب المبالغة في نشـر الخبـر والحـقـيقة    
، بعيـداً عن القـدح ع أو السعي لإحـراز السبق الصحفيبجـدّية بحيث لا يكون الهـدف إثارة المجتم

، يحقّ للموظّفين والتّعرّض لكراماتهم. وبالمقابل شرف النّاسوالذمّ والتحـقيـر والتشهيـر والمسّ ب
 المظلومين أن يُقاضوا الوسيلة الإعلامية أمام محكمة المطبوعات والمطالبة بتعويض.  

 

لا بـدّ من مراعاة الموضوعية وتعـدّدية مصادر المعلومة عنـد رصد حالات الفساد وعـدم  ،إذاً    
، ويجب الاحتكام إلى الواقعية والمنطق قبل نشر وجه السرعة دون وعيناقـلهـا على الاعتماد على ت
 هـذه الحالات . 

 

يدور الكلام هنا حـول مدى نضوج المهنية في قيام وسائل الإعلام بوظيفتها الرقابية باعتبارها  ،إذاً    
 الممثـّل للمجتمع والرأي العام وتتحمّـل المسؤولية في الدفاع عن المصالح العامة . 

إذاً، عـلى وسائل الإعـلام أن تمارس عـملها بمهنية وتجــنّـب نـشـر المعـلومات المغـلوطة والخاطئة   
في إطار عـملهـا في مكافحـة الفـسـاد . لأنّ كل بيـان كاذب منشـور يؤدي إلى فـقـدان ثـقة الرأي العـام 

 مكافحـة الفـسـاد .  بالوسيلة الإعلامية وبالتالي إنخـفاض أثــر وسائل الإعـلام في
وعلى وسائل الإعـلام والصحافـييـن أن يسعـوا جاهـديـن للتخـلّص من الفـسـاد في سبيل نيـل ثـقة   

 ودعـم الرأي العـام . 
، وهذا بدوره يستلزم أن يتوفّـر لـدى عي إجراءات التحـقـيـق وســريّتهكما لا بـدّ للإعلام أن يرا    

ن المعرفة القانونية . ومعظم الإعلاميين لا يتمتّعون بمعرفة قانونية. لذلك، الإعلامييـن حــدّ أدنى م
 يجب على المؤسّسات الإعلامية أن تعقد محاضرات وندوات حول المعرفة القانونية لدى الإعلاميين.

وتعمل وسائل الإعلام بجهـد كبيـر على تنويـر الأفكار من خلال تداول المعلومات ونقـل الرأي    
من إدارات  ،الجماهيـر، وعلى الجهات المعنية ـرّ والحـصول على المعلومات بقصد تثقيف وتوعيةالحـ

، أن توفّـر المعلومات والملفات والوثائق بما يساعد الإعلامييـن على إنجاز ومؤسسات عامة وأجهـزة
 تحقيقاتهم الاستقصائية .
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صة أمام العاملين في الحقل الصحافي وصدور قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أتاح الفر    
 للحصول على الخبر من مصدره ومن شأنه رفع مستوى الشفافية في الإدارات .

وأكّدت مؤسسة "مهارات" المعنية بالحريات الصحافية أنّ من شأن هذا القانون أن يزيد من    
لتي تكون معطياتها الأصلية ويُحفّز الصحافيين على إثارة القضايا العامة ا ،إستقلالية وسائل الإعلام

مكشوفة ومتاحة للجميع إنطلاقاً من الدور المحوري للإعلام في كشف الحقائق وتداول المعلومات 
. وإعتبرت أنّ القانون يُسهم في إتاحة وصول الصحافيين إلى مصادر 22من أجل الصالح العام

تها ويؤدّي إلى تداول المعلومات المعلومات الأصلية دون وسيط ، ممّا يُعزّز مصداقية الأخبار ودقّ 
 . 24التي تتعلّق بإدارة المال العام وحسن سير الإدارة وتسيير شؤون المواطنين على نطاق أوسع 

وإنّ الدور الرقابي للإعلام تزداد قوّته نتيجة تطبيق القانون، ومن شأنه أن يُساهم بطريقة غير    
تها مكشوفة للنّقاش العام والنقد دون أيّ قيود تُعيق مباشرة  في تفعيل أداء الإدارة إذ أصبحت ملفّا

 .25شفافية العمل الإداري 
 

، وإنما للإعلام دور رئيس في مجال ايا الفسادولا يقتصر دور الإعلام على التعامل مع قض   
 بـيّـنا سابقاً.، كما لقـدرة التأثيرية لوسائل الإعلامالوقاية والتوعية بمظاهـر الفساد ولا يُخـفى على أحــد ا

 

فالإعلام معني بنشر الوعي الوقائي والأخـلاقي حول أشكال الفساد ، وآثاره السلبية على المجتمع    
، لمعالجتها عـبر ن من خلالها ارتكاب أفعال الفسادوتسليط الضوء على الثغـرات الموجـودة والتي يمك

 الحقّ في الوصول إلى المعلومات . 
 

وتتركّز جهـود وسائل الإعلام على إقناع موظفي القطاع العام والمواطنين بالتخـلّي عن السلوك    
، مستندةً في تأثيرها على المصلحة العامة والمواطنية لتصرفات المرتبطة بظاهـرة الفسادالخاطئ وا

له والحـفاظ على الأموال الصالحة والتحـلّي بروح المسؤولية والتمتّع بحـس الانتماء إلى الوطن والولاء 
 العامة . 

 

وتـُنظّم وسائل الإعلام حملات توعية للرأي العام وتنسيقها لتحـفـيـز عناصر داعـمة لمكافحة    
الفساد. وتعتبر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أنّ النجاح في عملية مكافحة الفساد لا يتمّ دون 

 ارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والإعلام والمجتمع المدني.التّحالف والتنسيق بين الثلاثي : وز 

                                                           

 .30/6/3062، 60562، العدد 29سنة دون إسم، قانون حق الوصول إلى المعلومات، جريدة العرب، ال 22 
 المرجع أعلاه . 24 
 المرجع أعلاه . 25 
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ويجب إستخـدام وسائل إعلام موثوقة وعرض الرأي والرأي الآخـر توخّـياً لتعـزيـز المصداقية وعمق    
 التأثيـر في الجمهـور في طريقة تقييم قضايا الفساد. 

ل وظيفتها الرّقابية وإسهاماتها في التّغيّر الثّقافي فوسائل الإعلام تُعدّ منبراً للرّأي والنّقد من خلا   
 .21والإجتماعي والإقتصادي

وتعمل وسائل الإعلام عن طريق الرّصد والمراقبة والتحـرّي والتقييم إضافة إلى الكشف والتوثيق    
والفضح فضلًا عن تسليط الضوء وإرشاد السلطات الرسمية إلى حالات الفساد التي تـُكشف من خلال 

 العمل الصحفي في متابعة وتوثيق الأخبار والأحـداث .
الوقت  ي والكشف هي المهمّة الأصعب والأهمّ والأكثـر تعقيـداً وفي نفسومرحلة المراقبة والتقصّ    

، أكثـر وسائل الرقابة فعّـالية من نية وحرص وشفافية ونزاهة وحيادية، لو تـمّ التعاطي معها بمهتُمثـّل
 حيث نتائج المواجهة في المعركة ضدّ الفساد والمفسـدين . 

 

مّ وسيلة في فضح قضايا الفساد وكشف القضايا الساخنة في وتُعـدّ الصّحافة الاستقصائية أهـ   
المجتمع. وتُخصّص بعض وسائل الإعلام بعض البرامج التي لها الطابع الإستقصائي لكشف 

 السلوكيات الخاطئة.
ويرتبط مفهوم الإستقصاء بالبحث والتّحري ليس فقط على المستوى الإعلامي بل يمتدّ إلى الإشارة    

فالتّحرّي والإستقصاء  ،يكون الإستقصاء أحد أركان البحث العلمي وجوهر عمله. لذا العلمية والتي
والكشف تُعدّ مصطلحات مرافقة للعملين الإعلامي والعلمي البحت. والصّحافة الإستقصائية هي 

 العمل الرّقابي الذي يصل إلى المعلومة بأدلّة وشواهد تُثبت وقوع الحدث والجرم. فهي الوسيلة الأولى
المتخصّصة في إخراج المعلومات من الغرف المقفلة والمعلومات السّرية ممّا يُساعد في كشف 

 .22الخبايا للرّأي العام

تلعب وسائل الإعـلام والصحافة الاستقصائية دوراً بالغ الأهمية في مكافحـة الرشوة ونشر قضايـا    
 عـن الفـسـاد ومكافحـة الإفـلات من العـقـاب . 

 الإعـلام هي مصادر كشف أساسية ولكن غـيـر مستغلّة بالقـدر الكافي في قضايـا الفـسـاد . فوسائل   
                                                           

العراق نموذجاً ، مجلّة مركز  –حاتم بديوي الشمري وإبتهال جاسم رشيد ، دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد  21 
،  3061، إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب 4العدد  1، المجلّد  3061بابل للدراسات الإنسانية 

 .www.iasj.netمنشور على موقع 
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، وخاصّةً التي يقوم بإعدادها صحافـيون المنشورة في الصّحـافة بشكل عـامإنّ المقالات والتقـاريـر    
ة، ؤسـسات إعلامي، المستـقــلون أو الذيـن يعملـون ضمن مون في مجـال الصحافة الاستقصائيةيعملـ

، تُعــدّ من بين المصادر الأكثـر أهمية أمام للمواطن عـن قضايـا وحتى المنظمات غـير الحكومية
 .  22الفـسـاد

والصحافة قـد تعمد إلى تحـليـل مشاكل موجودة ومعـروفة مما قـد يؤدي إلى التوصل إلى فتح    
 النفايـات الطبية مثلًا . تحـقـيـق في موضوع ما كالفـسـاد الغـذائي أو معالجة 

( والعملات  les monnaies numériquesإنّ التكـنـولـوجـيـا الحـديثة كالعـملات الرقـمية )    
، تُمكّـن المجـرميـن من (  وأدوات معالجة المعـلوماتles crypto – monnaies المشـــفّـرة ) 

إنّ تشـفيـر المراسلات يُـقــدّم إلى المصادر جــوّاً  اسـتخـدام أساليب جـديـدة لارتكاب الجـرائم. وبالمقابل،
 .  29مريحــاً لتبليغ وسائل الإعـلام دون خــوف من المراقبة أو من الملاحـقـات

، إنّ الصحافـييـن العامليـن في مجــال الصحافة الاستقصائية إذاً، بسبب المعـلومات المفـتـوحة   
 ن المعـلومات . يستطيعـون الوصول إلى مستوى عــالٍ م

 تضمن القـوانين السائـدة حماية الفـرد وتعـدّد وسائل الإعـلام واستقلالـيّـتها .   
 كما تسمح القـوانين للصحافـييـن في الوصول إلى المعـلومات الموجـودة في الإدارات العامة .    
ية إذا لعـبـوا دوراً مهمـاً في وتضمن الأنظمة القضائية حماية الصحافـييـن في حـال الملاحـقة القضائ   

 كشف قضايـا الفـسـاد . 
 . "، لا يوجـد صحافة استقصائيةدون مصادر المعـلومات"ونـورد المقـولة الشهـيـرة في هذا المجال :    

« Sans sources d’informations, il n’y aurait pas de journalisme 

d’investigation ». 

، ولكن يجب عـقـد صيص صفحـات لمتابعة قضايا الفسادوتعمد بعض المؤسّــسات الصحافية بتخـ   
دورات لتدريب الصحافيين على الصحافة الاستقصائية المتخـصّصة وسبل كشف قضايا الفساد . 
وتعمد أيضاً إلى بثّ برامج إذاعية وتلفزيونية وإصدار منشورات متخصّصة بقضايا الفساد وطرق 

 افحته.مك
 

ولكن تجـدر الإشارة إلى نقطة مهمّة وهي ضمان حرية الإعلام والحـقّ في الحصول على    
المعلومات الذي يُعـتبـر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد مما يفتح المجـال واسعاً أمام الإعلام 

 لممارسة دوره عن طريق الإلتـزام بالموضوعية في تقـديم المعلومات . 

                                                           
78  www.oecd.org.  
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ـقيق وسائل الإعلام النجـاح في أداء دورها في الوصول إلى المعلومات وفي مكافحة الفساد، ولتح   
يجب أن يتمتّع الإعـلاميـون بحرية التعبير بعـيداً عن الخـوف والاعتقالات بسبب نشر الحقائق 

 والأخـبـار والمقالات والتقاريـر عن حالات فســاد .

ـلومات هي أسـاسـية لتأمين نشـر قـضايـا الفـسـاد في وسـائل المعبالمقابل، إنّ حـماية مصادر    
 الإعـلام. 

إذاً إنّ حرية الصحافة هي شـرط مسبق للإبلاغ عـن حـالات الفـسـاد . فـهنـاك علاقة وثـيقـة بين    
 حرية الصحافة وكشف حـالات الفـسـاد . 

ه في حماية المبادئ الديمقـراطية ومعتـرف إنّ حرية الصحافة هي حـقّ إنساني أساسي تتأكّـد أهميّـت   
، كالإعـلان العالمي لحـقـوق الإنسـان والعهـد الدولي الخاص يةبه في العـديـد من المعـاهـدات الدول

بالحـقـوق المدنية والسياسية والاتفاقـية الأوروبية لحـقـوق الإنسـان واتفاقـية الأمم المتحـدة عن مكافحـة 
 الفـسـاد تعتـرف بالدور الأساسي لوسائل الإعـلام في مكافحـة هذه الآفة . 

ة  د منهـا من مشروع قـرار الاتفاقـية الأخيرة تنصّ عـلى احـتـرام وتعـزيـز حماية في الفـقـر  62فالمادة    
حرية إلتماس المعـلومات المتعـلّـقة بالفـسـاد وتلـقّـيهـا ونشـرها وتعـميمهـا . ويجـوز ارتفاع تلك الحرية 

ة هـو ضروري لمراعا لقـيـود معـيّـنة، شرط أن تقتصر هذه القـيـود عـلى ما ينصّ عـليه القانون وما
، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو حـقـوق الآخـرين أو ســـمعـتهم

 أخـلاقهم .
 

، فإن وسائل الإعلام بأشكالها الأربع ) المرئية والمسموعة ما توافـرت الحرية والاستقلالية وإذا   
لسلطة السياسية وجهـازها وسائل الرقابة الشعبية على ا والمطبوعة والإلكترونية ( يمكن أن تكون أهـمّ 

، لأنّ حرية التعبير تمكّنها من المشاركة بفعّالية في هـامـاً من أسلحة مكافحة الفساد ، وسلاحاً الإداري 
عملية المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وكشف مكامن الفساد. وقـد أصبحت الصحافة بلا منازع 

 الأولى في التعبيـر عن التّوجّهات والآراء والأفكار . أداة الرأي العام 
 

إذاً، ولتأمين نجاح جهـود وسائل الإعلام يجب أن تعمل هـذه الوسائل ضمن شروط الموضوعية    
والحيادية والصدق والشفافية ومراعاة الدقّـة وعدم نقل المعلومات التي تحصل عليها بصورة خاطئة 

لتحـلّي بمسؤولية أخلاقية وتحـقـيـق مراقبة نزيهة وعادلة لمظاهر الفساد وعـدم التحـيّز وا ،ومشوّهة
وكشف المفسدين وتـوخّي المصلحة العامة بعيداً عن القـدح والذمّ والتشهيـر والتحـقـيـر وإطلاق 

وعـدم إثارة  ،الاتهامات الباطلة والافتـراءات العشوائية والمس بكرامات الناس والموظفين العموميين
أي العام ضدهم ويجب اقتـران الخبـر بأدلة ثبوتية دامغة وليس التطبيل الإعلامي فقط . وذلك الر 
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يساعد الجمهور على تكوين رأي نيّر مطابق للحقيقة . فالجمهور يجب أن يتّخذ قراره على ضوء 
معلومات صحيحة ليكوّن رأيه بحرية وإقتناع من القضايا المثارة. فمن خلال إعلام صادق نزيه 

، قد نتمكّن من القضاء على الفساد والوصول إلى الحقائق ونقل المعلومات بشفافية مهمّته كشف
مجتمع ينبذ الفساد ويحاربه ويعتبر أي فعل فساد فعل إجرامي ويتوجّب معاقبة الفاعلين . فالإعلامي 

 ليس قاضياً يحاسب الناس .

رية تحت عنوان " الإعلام الإداري في عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدا 20وصدر كتاب   
لبنان اليوم : إشكالية ومضمون ونماذج تدريب ". ويركّز هذا الكتاب على طبيعة الإعلام الإداري 

من  الذي من المفترض أن يخضع لكافّة قواعد الخلقية الإعلامية والدّقة في تقصّي المعلومات والتّأكّد
أساسي في كلّ مسار ديمقراطي ومواطني وهو يؤدّي إلى ، وهو ركن مصادرها ونقلها بوضوح وتجرّد

 تأهيل السياسة التي هي أساساً إدارة للشّأن العام.
وما يؤمّن فعالية وسائل الإعلام في مكافحة الفساد هو المتابعة الجدية من قبلها لقضايا الفساد    

قضايا الفساد، وليس الحديث  المثارة وتتبّعها للوصول إلى حلّ نهائي لها وعدم التّراخي في متابعة
 عن موضوع ما لتحقيق السّبق الصحفي وعدم متابعة هذا الموضوع.

، وأن يكون صاحب مبدأ لا يتنازل عنه أبداً علامي أن يؤمن برسالته الإعلاميةفيجب على الإ   
 ولديه القدرة على تحمّل الضغوطات التي يمكن أن يتعرّض لها وذلك للتّخلّي عن قضيّته.

، لأنّ المعركة ضدّ الفساد قاسية الإعلام دعماً في مكافحة الفساد بإختصار، يجب أن تقدّم وسائل   
 وطويلة وتحتاج إلى تكامل الأدوار بين المواطنين ووسائل الإعلام والتشريعات.

، الإسهام في توعية ائي والأخلاقي بين أفراد المجتمعويجب على وسائل الإعلام نشر الوعي الوق   
المواطنين بمفهوم الفساد وأسبابه ونتائجه وسبل مكافحته ومعالجته، تنظيم حملات توعية للرأي العام 
بقيم النزاهة وروح المواطنة والشعور بالمسؤولية تجاه المال العام لدعم مكافحة الفساد، متابعة الندوات 

بأهمية تحقيق الإصلاح  ، التوعيةضوعات الفساد ونشر التقارير عنهاوالمؤتمرات التي تختصّ بمو 
، الكشف عن حالات الفساد جميع للوصول إلى الإصلاح المنشودالإداري من خلال تكاتف ال

، القيام بحملات إعلامية واسعة ومستمرة تُشرّع عواقب ة لمساعدة الحكومة في الحدّ منهاالمتنوّع
، تنظيم إستطلاعات رأي ونشر ة والماليةالفساد وتُبيّن الحاجة إلى الإصلاحات الإدارية والإجتماعي

 أرقام الإحصاءات وصولًا إلى خلق إستراتيجية إعلامية لمكافحة الفساد والحدّ منه.
                                                           

يجمع هذا الكتاب وقائع أربعة أيام سمعية بصرية حول مواضيع الدخول إلى الإدارات العامة والتعرف إلى  20 
المعاملات، تغطية أخبار وأعمال الإدارات العامة ، إعلاميون وملحقون إعلاميون ، وُزّع على كافة وسائل الإعلام 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع وعلى المشاركين من الإعلاميين في هذه الأيام التي نظّمها 
 وزارة الإعلام ، القسم السمعي البصري في المركز الثقافي الفرنسي والإتحاد الأوروبي.  
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وهنا يُطرح السؤال : كم من قضية أثيـرت في وسائل الإعلام وتحـوّلت إلى إخبار وحـرّكت الدّعـوى    
 العامة ؟ وتمّت ملاحقة المتورّطين ومحاسبتهم ؟ 

 

سنتحـدّث عنها في المبحث  لإعلام اللبناني العـديـد من الصعوبات والتحـدّيـات ، التيويواجه ا   
في مجال سلامة الغـذاء مثلًا  " الروايات الصحافية "، التي أدّت إلى وجـود كمّ هـائل من الثاني

مواصفات كإعلان التجاوزات في الميدان الغـذائي من دون التحـقـق من المنتجات والمحال المطابقة لل
، تُظهر بُعد الإعلام عن الحصول على ا تنتشر هذه "الروايات الصحافية"وغير المطابقة . وعندم

المعلومات . ويبتعد الإعلام اللبناني عن التحـقيقات التي من شأنها تسليط الضوء على مختلف 
لبنان هي أسباب الفساد والآلية التي تجري من خلالها مكافحته لأن المؤسسات الإعلامية في 

 مســيّـــسة . 
وتواجه وسائل الإعلام تحدّيات عدّة تُعيقها من ممارسة عملها الإعلامي والإستقصائي . وبالتالي،    

تُشكّل عائقاً أمام مساهمتها في مكافحة الفساد . فما هي التحديات التي تواجه الإعلام في مسيرة 
 مكافحة الفساد .

 

 . الإعلامية أمام مكافحة الفسـادالتحـدّيـات :  المبحث الثاني
 

فسـاد ومحاربته ومحاسبة ، في الوصول إلى المعلومات وفي كشـف اليواجه الإعلام اللبناني   
، العـديـد من التحـدّيـات والصعوبات التي قـد تعَـرقل مسيرته أو حتى توقـفهـا . ولعـلّ أهــم هذه المفسدين

ل إلى مصادر المعلومات وتوثيقهـا والتأكّــد من دقّـتها ثـمّ الصعوبات والتحـدّيـات : كيفية الوصو 
، وكيفية التّخصّص في الموضوعات والجـرأة في طرح هـا في الإطار المناسب قبل نشرهاوضع

 القضايـا .  
 

مية كما يواجه الإعلام اللبناني إشكالية المردود المادي التي تحكم العمل ضمن المؤسّسة الإعلا   
، وسيطرة السلطة السياسية على معظم تلك الوسائل ممّا يُـؤدّي إلى تقييد تبيـان الحـقائقوتمنعه من 

عملها . إضافة إلى غـياب القـوانين التي ترعى حـقّ الإعلامي في الوصول إلى المعلومات وحرية 
وع الصّحافة وإستقلاليتها دون فرض قـيـود وممارسة ضغوط . إنّ تأثيـر السلطة الرابعة في موض

محاربة وكشف مظاهـر الفسـاد بشكل فـعّـال ومؤثِّّــر دائماً ما يرتبط بمستوى وحجم استقلاليتها ومدى 
الحماية الدستورية للعمل الصحافي، مساحة الحرية الممنوحة لهـا . عنـد غياب الحرية والاستقلالية و 

بين الوسائل الإعلامية في لبنان  ، لا دور ولا فـعّـالية للصّحافة في مواجهة الفساد . والفرق لا قـدرة
والوسائل الإعلامية في الدول الغربية أنّ السّلطة السّياسية في تلك الدول لا تسيطر على وسائل 
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بعيـداً عن  "العمل الإعلامي الشفّاف"، وهـذا الأمـر يخـلق جــوّاً من الإعلام كما يحصل في بلـدنا
 المصالح المناطقية والطائفية والشّخصية . 

 

مكافحة الفسـاد، هـو ، التي يُمكن أن تؤدّي دوراً فاعلًا في مجال وإنّ إختيار نوعية وسائل الإعلام   
، لأنّ سوء الاختيار قـد يؤدّي إلى ضياع وتبعثـر جهـود ومعلومات لهـا قيمة كبيـرة وأهمية أمـر مهــمّ 

واسعة من خلال إرتباطها بوسيلة إعلام محـدودة الإنتشار أو على شفيـر الإقفال أو ضعف القـدرة 
الرأي  المهنية على استثمار تلك المعلومات في تحـقـيـق ضربة صحفية تؤدي إلى أوسع تأثيـر على

 العام. 
 

والإعـلام الإلكتروني لا يطال كل شرائح المجتمع بل يطال الجيل المتعـلّم وليس الجيل الأمّي.    
وهنا تختلف فعّـالية الوسيلة الإعلامية حسب نوعهـا . فالتلفزيـون أو الإعـلام المرئي هـو الأشــدّ قـوةً 

 والفيديوهات المصوّرة وصور الوثائق ...وتأثيـراً وفعّـالية لأنه يعتمد على أدلة كالصور 
ومن التّحدّيات أيضاً تلقّي الإعلامي أو الصحافي تهـديـدات تصيب شخصه وماله وعائلته في    

، كما قـد يقع الإعتداء على مركز د كإطلاق نـار أو تـفجـيـر سيارةحـال تطرّق إلى قضايا فســا
المحطة الإعلامية المرئية والمسموعة وحجب موقـعـهـا ، وقطع بثّ المؤسـسة الإعلامية وآلـيّـاتهـا

 الإلكتروني ومصادرة أعـداد الجـرائـد والصّحف والمجلّات. 

أحـيـاناً، إنّ كشف بعض الفـضائح الحاصلة عـلى أعـلى المستويـات في الدولة تـُعـرّض الصحافـييـن    
 إلى أشــدّ المخاطر.

، إنْ في البلـدان الغـنية أم التي يمكن أن يتناولهـا الإعـلامفموضوع الفـسـاد هـو من أخطر المواضيع    
 في البلـدان الـفـقــيـرة . ونورد أمثلة على ذلك .

قُـتِّـلَ رميـاً  Marcos Hernández Bautistaإنّ الصحافي المكسيكي ماركوس هيرناندز بوتيستا    
 بعـد نشــره مقالات تهـدّد مصالح قادة محـلـيين في المنطقة.  36/6/3061بالرصاص بتاريخ 

للانتقام عن طريق إنّ الصحافـيـين الذين يعملون في حـقـل الصحافة الاستقصائية هـم عُـرضة    
 ( وذلك بهـدف قمعهم .  représailles judiciairesاتخـاذ تـدابيـر قضائية بحــقّـهم ) 

، إنّ مئات الصحافـيـين الأتـراك كانـوا ملاحـقــيـن قضائيـاً بسبب الإبلاغ عـن 3061ففي عـام    
 .  Erdoganس الحالي إردوغــان ادّعـاءات متعـلّـقة بالفـسـاد مرتبطة برئيس الوزراء الأسبق والرئي

، Alexandre Sokolov، إنّ الصحافي الاستقصائي ألكسندر سوكولوف وفي روسيا   
، بعـد أن قـد اتّهـم بتشكيل منظمة إرهابية، هـو اليوم رمز للقمع . فالمتخصص في قضايـا الفـسـاد

https://rsf.org/fr/actualites/mexique-deux-assassinats-de-journalistes-en-deux-jours-oaxaca
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مليــار يـورو في إطار بناء الصاروخ  6،32أجــرى تحــقـيـقـاً موثـّـقــاً عن اختلاس مبلغ يُسـاوي 
 .Vostochnyفوستوشني 

إنّ الصحافـيـين الذين يتناولـون تعارض المصالح والتواطؤ بين أجهـزة الدولة وأشخاص من القطاع    
 ء عـلى الشرف . الخاص هم عُــرضة لإدانات بسبب التشهيـر والاعتـدا

، أُديـن David Natera Febres ، إنّ مديـر جـريـدة في فـنزويلا دافـيـد ناتير فابر3061ففي عـام    
بجــرم تشهــيـر وقدح وذمّ وحُكـم بسجنه أربع سنوات وذلك لأنّه تناول موضوع فضيحة فـسـاد وابتـزاز 

 . تُورّط ضباطـاً في الجيش وإحــدى المؤســسات العامة 
 Rafael Marques deفي أنـغـولا، إنّ الصحافـي رافاييـل مارك دي موريس  3065وعام    

Morais  حُـكم بسجنه ست سنوات مع وقف تنفيـذ بجــرم الافـتـراء بعـد عـرض انتهاكات فاضحـة
 د . لحـقـوق الإنسـان، كذلك، بأفـعـال فـساد مرتبطة بموقع تعـدين الألماس في شمال شــرق البـلا

فهـل أصبح القـضاء، رغـم دوره الفاعـل في مكافحة الفـسـاد، وسيلة لقمع الصحافة إذا تطرّقت إلى    
 مواضيع فساد السلطة السياسية ؟ 

في مالطا، تــمّ اغـتيال الصحافـية الاسـتقصائية دافني كاروانـا غـاليـزيـا،  61/60/3062وفي    
ـساد والجـريمة المنظمة في بلـدهـا الأوروبي الصغـير، مما خـلق موجة المعـروفة بتحـقــيـقـاتهـا عـن الف

 .  26غضب في أوروبـا والعالم أجمع
وُجـد الصحافـيـان جان كوسياك وزميلته مارتينـا كوسنيروفا  35/3/3062وفي سلوفاكيـا في    

 . 23قـضايــا الفـسـادمقـتـوليـن بالرصاص والجـريمة مرتبطة بعمله الاستقصائي المتركّـز عـلى 
 

إنّ قـوانين حرية المعـلومات تـُنظّم حـقّ المواطنين للوصول إلى المعـلومات الموجـودة لدى الإدارات    
العامة فـقـضية اغـتـيـال الصحافـيـين المذكوريـن سلّطت الضوء على مسألة ملحّة تتعـلّـق بطلبات 

ن يملك موقـعـاً عـلى شبكة الإنتـرنت، يُـعـتـبـر أهــمّ الوصول إلى المعـلومات . فالصحافـي كوسياك كا
، لذلك من اغـتاله كان على علم  Actuality.skموقع للمعـلومات في الجمهـورية السلوفاكية 

 بالتحـقــيـق الذي كان يُـجـريه وذلك من خـلال طلباته المقـدّمة في سبيل الوصول إلى المعـلومات . 
 

من إشكالية كبيـرة في أوروبـا وهي أنّ أكثـرية قـوانين حرية المعـلومات في  وهـذه الحادثة جـزء   
 .  22الاتّحـاد الأوروبي لا تـُعـالج بالتحـديـد حماية طالب المعـلومات

                                                           
81  https://www.nytimes.com 
82  https://theguardian.com 
83  https://www.occrp.org 
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وتكمن أهمية حماية طالب المعـلومات خاصّةً إذا كان صحافـيـاً أو إعـلاميـاً يعمل في حـقـل    
وم بتحــقـــيـقـات ويكتب تقـاريـر ومقالات وينشــرهـا وتصل إلى الملاييـن من الصحافة الاستقصائية ويـقـ

 الناس . 
وموضوع حماية طالب المعـلومات مهــمّ كحماية كاشفي الفـســاد . فكاشف الفـسـاد في لـبنـان مثلًا    

طالب هـو محمي بموجب قانـون والذي سبق أن تحدّثنا عنه في الفصل الأوّل . ويجب حماية 
 المعـلومات، لأنّ من يطلب المعـلومات يكشف أحياناً كثيرة حالات فـســاد .

 

والتّحدّي الأكبر أمام دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد هو أنّ بعض الجهـات السياسية تملك    
وسائل إعلامية، إذا كانت الوسيلة الإعلامية عائـدة للسلطة أو للجهة الحاكمة، فكيف سيتمّ الحـديث 

وصول إلى عن وجـود حالات فساد ؟ وكيف سيتمّ الإعلان عن حق الوسيلة الإعلامية في ال
المعلومات في موضوع يتعـلّـق بوزيـر أو بفـريق تابع للجهة السياسية مالكة الوسيلة الإعلامية ؟ إنّ 
هذا الواقع يؤدّي إلى تقييد العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية، وبالتالي، إلى تقييد مساهمتها في 

فساد تتعلّق بالسلطة السياسية التي مكافحة الفساد . فلا تستطيع الوسيلة الإعلامية أن تفتح ملفات 
 تُسيطر عليها. فالإعلام كأيّ جهة قد ينخره الفساد وذلك يعود إلى القائمين على هذه الوسائل .

 

ومن ناحية أخـرى قـد يحصل تقييـد للحـريّـات الصحـفية وسعي الدولة للسيطرة على وسائل الإعلام    
 قضايا الفســاد وتعاملها مع هذا النوع من القضايا. أو رسم المسارات لها لكيـفـيّـة طرحها  ل

من الضروري إنهـاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة سواء بالملكية    
المباشرة أو من خلال السيطرة القسرية السلطوية كما يحصل في بعض الدول . وفي حـال ظهـور 

مش استقلالـيّـتهـا فهي تلاقي أنـواعـاً مختلفة من التضييق الحكومي وسيلة إعلامية تُحـاول توسيع ها
 . 3003عام  mtvكحادثة إقفـال محطة ) أم تي في( 

 

واطنين في وتصطدم وسائل الإعلام بتحـدّيـات تتعـلّـق بالجمهـور المستهـدف وهي صعوبة إقنـاع الم   
تهـدف بالنّهج الإعلامي الخاص بالفسـاد وسبل ، وعـدم اكـتراث الجمهـور المسمجتمع طائفي مثل لبنان

، الأمـر الذي قد يُضعـف عزيمة المؤسسة والصحفييـن وراً بحـقّ الوصول إلى المعلوماتمكافحته مر 
 في مواصلة السعي لمحاربة الفسـاد .

 

جهة إنّ عـدم التنسيق بين وسائل الإعلام فيما يخص بلـورة إستراتيجية أو خطّة عمل مشتركة لموا   
 ومحاربة الفسـاد وهـو تحــدًّ من نـوع آخــر.
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فأوّلا يجب تنظيم مدوّنة سلوك تتضمّن أخلاقيات المهنة ووجوب إحترامها . فقـد يحـدث أن تشـوّش    
، وذلك من خلال نشـر رى بدأت مهمتها في محاربة الفسادإحـدى الوسائل الإعلامية على وسيلة أخـ

 ال الوسيلة الأخرى . الأكاذيب التي قـد تدحض أقو 
، وتعرف كل جهة ناس . فلا بدّ أن تتكامل المهمّةوالإعلامي ليس قاضياً يحاكم ويحاسب ال   

 حدودها ودورها لتحقيق التكامل والتكاتف في مواجهة الفساد.
، وإذا كان الإعلاميين أصحاب رسالة ومبدأ ، يكون بإختصار، إذا توجّه الإعلام وجهة صحيحة   

من الوسائل المهمّة لمكافحة الفساد والقضاء عليه ويكون مرآة صادقة تعكس الحقيقة ويكون وسيلة 
بمثابة ضمير حيّ للشعب لأنّه يتوجّه له مباشرةً. ويجب تكثيف الجهود لتذليل العقبات وتخطّي 

 التحدّيات لتحصين المجتمع من هذه الآفة التي تنخر نسيج البلد بكلّ إتجاهاته.
يرة الدولة في الإصلاح وقدرتها على مكافحة الفساد والحدّ من أضراره على المجتمع ولنجاح مس   

والأفراد على وسائل الإعلام على إختلافها أن تلتزم بالعمل على توعية الرّأي العام ونشر مفاهيم 
 ع عن قضايا الناس والصّالح، وإلتزامها الدفالفساد على الصعيدين العام والخاصالنزاهة ومضار ا

الرّأي  ، وأن تعمل بمهنية وإحتراف على كشف مكامن الفساد وفضح المفسدين والفاسدين أمامالعام
، بغية تحفيز المواطنين على محاسبتهم ومساءلتهم عمّا إرتكبوه من العام والسلطات المختصّة

 مخالفات وجرائم بحقّ الناس والمجتمع .
 

ستفادة المواطن ووسائل الإعلام من قانون الحق في ما تقدّمنا به في هذا الباب كان عن كيفية إ   
الوصول إلى المعلومات . إنّ أدوارهم فاعلة في مكافحة الفساد بدءاً من الحصول على المعلومات 

 وكشف حالات الفساد والتبليغ عنها .
   
، نصّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على حالة رفض الوصول إلى من ناحية أخرى  

دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء  فنصّ علىومات وكيفية تخطّي هذا الرفض . المعل
 الإداري .

 لذلك، يبقى أن نبحث حالة رفض الوصول إلى المعلومات ودور القضاء في الباب الثاني .   
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 الباب الثاني : رفض الوصول إلى المعلومات ودور القضاء.

 
إذا أراد المواطن الحصول على معـلومةٍ ما عليه أن يقـدّم طلبـاً للحصول على المعلومات بشكل    

، وذلك وفقــاً للأصول المنصوص عليها في المادة تي تكـون المعـلومة في حــوزتهـاخطي إلى الإدارة ال
لقسم الأول من هذا من قانـون الحـق في الوصول إلى المعـلومات، والتي سبق أن ذكرناها في ا 64

 البحث.
فيُمكن للإدارة أن تقبل طلبه ويُمكن أن ترفضه . فعندها يستطيع أن يتقدّم بشكوى أمام الهيئة    

الوطنية لمكافحة الفساد التي تُصدر قراراً ملزماً خلال مهلة شهرين وتُبلّغه إلى الإدارة. وقرار الهيئة 
من قانون الحق في الوصول إلى  32ب المادة ، وذلك حسابل للطعن أمام مجلس شورى الدولةق

 المعلومات.
ولكن، كما سبق وذكرنا في الباب الأوّل من هذا القسم، يجب عـقـد حـلقـات عـلمية ونـدوات قانونية    

وذلك لتثقيف  ،وحـلقـات حــوارية ومؤتمرات يُشارك فيهـا إعلاميين وبرلمانييـن وأصحاب الاختصاص
ق في الوصول إلى المعلومات وعن الإجراءات القانونية المتعلّقة بقرارات المجتمع عن قانون الح

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والطعن بها .
وإنّ استمرار عـقـد النّدوات والحـلقـات الحــوارية يُــسهم في رفع مستوى التوعـية الإعلامية والإدارية    

ارية ويُـحــقّــق أعـلى مستوى من الأداء الإعلامي والإداري والقضائية وتبادل الخـبـرات القانونية والإد
 والقضائي في سبيل تحقيق الوصول إلى المعـلومات ومكافحـة الفـســاد . 

بل التي توصل المواطن وأمام رفض الإدارة لطلب المواطن للحصول على مستند ما، ما هي السّ    
 إلى حقّه ؟

ذي طلب الوصول إلى المعـلومات حسب الأصول المنصوص كما سبق وذكرنا، فإنّ المواطن ال   
، يُمكن أن يُـرفض طلبه فقـد يحصل ألا تستجـب الحـق في الوصول إلى المعـلومات عليها في قانـون 

، إن قــرارات الرفض يجب أن تكون خطية ومعـلّـلة وذلك لبه . وفي هـذه الحـالة الأخيـرةالإدارة لط
 .  69ة حـسب الـفـقـرة أ من الماد

 

وعـلى الإدارة أن تـُبـلّغ قــرار رفض الوصول إلى المعـلومات الصريح إلى صاحب العـلاقة الذي له    
، خلال هيئة الوطنية لمكافحـة الفـســادأن يُـراجع الهيئة الإدارية المستقـلّة المحــدّدة في قانـون إنشاء ال

. والمقصود بالهيئة الإدارية  69ـقـرة ب من المادة ، وذلك حـسب الـفمـدّة شــهـريـن من تاريخ تبليغه
 . "المستقـلّة  "الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد
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وقــد يحصل أن يصدر قــرار ضمني بالرفض عـن الإدارة التي تقـدّم أمامها المواطن بطلب    
للحصول عـلى المعـلومات . وهـذا القـرار بالرفض الضمني يُمكن أن يكون بالنسبة للوصول إلى 

، ، إنّ الرفض الضمني للوصول إلى مستند ماالمذكورة 69الفقرة ج من المادة  مستندٍ ما . وحسب
 يكون قابلًا للطّعن وفقاً للأصول المذكورة في الفقرة ب المذكورة أعلاه.

، إن الموظف  24من قانـون الحـق في الوصول إلى المعـلومات 64وحـسب الـفـقـرة ج من المادة    
ـدّم المكـلّـف بالمعـلومات يضع سجـلًا بالطلبـات المقـدّمة ويُعـطي فــور تسلّمه الطلب إشــعاراً لمن تـق
 بالطلب يبيّــن فيه : تاريخ تقـديم الطلب ونــوع المعـلومة المطلوبة والفــتـرة اللازمة للــردّ عـلى الطلب. 

على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ  ن يردّ أعلى الموظف المكلف  61وحسب المادة    
ذا كان الطلب إة عشر يوماً، تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمس

يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو 
 ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

، يُـقـدّم صاحب العـلاقة طلبــاً قانـونيّـاً إلى السلطة من نظام مجلس شورى الدولة 12ادة وحسب الم   
 فـتعطيه بدون نـفـقـة إيصالًا يُـذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه . 

 
اســتلامها الطلب  ، إذا لم تـُجــبه السلطة إلى طلبه خلال مـدّة شهــريـن اعــتباراً منوحسب هذه المادة   

 ، إلا في حـالـتيــن هـمــا:  ــكوتهـا بمثابة قــرار رفض ضمنيس، اعــتُبــر المقــدّم منه
إذا كانت السلطة الإدارية من الهيئات التقـريـرية التي لا تنعـقــد إلا في دورات معيّـنة فـتـُمدّد  (6

 مهـلة الشهـريـن عـنـد الاقـتضاء حتى اختتــام أول دورة تنعـقــد بعـد تـقــديـم الطلب.

موضوع الطلب خاضعــاً لمهـل قانونية تـزيـد في مجـمــوعهـا عــن الشهـريـن فلا إذا كان بت  (3
 يُــعــدّ سكوت الإدارة قـــراراً ضمنيّـاً بالرفض إلّا بعـد انصرام هـذه المهل.

 

                                                           

يُقدّم طلب الحصول على  -من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات تنصّ على ما يلي : " أ 64المادة  24 
المعلومات بشكل خطي إلى الإدارة التي تكون المعلومة في حوزتها، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية 

 تُمكّن الموظّف المكلّف من إستخراج المعلومة بجهد بسيط .
 ى مُقدّم الطلب أن يتّخذ مكان إقامة مختاراً يُعلم به الإدارة فور تقديمه الطلب.عل -ب
على الموظف المكلّف أن يضع سجلّاً بالطلبات المقدّمة، وأن يعطي، فور تسلّمه الطلب، إشعاراً لمن تقدّم  -ج

 لرّدّ على الطّلب.بالطلب يُبين فيه : تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة ل
في حال لم يكن الطلب دقيقاً بشكل كاف، يطلب الموظّف المكلّف من مقدّمه الإيضاحات اللازمة، كما يقوم  -د

 بمساعدته بالطرق المتاحة كافّة." 
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من قانـون الحـق في الوصول إلى المعـلومات أنّ الإشعـار المسـلّـم إلى  64ولكن ذكرت المادة    
قة يحــتـوي على ذكــر للفــتـرة اللازمة للــردّ عـلى الطلب . فهـل يُمكن التسليم بأن انقضاء صاحب العـلا

، تُساهم في تكـويـن قـــراراً ضمنيّـاً عـلى طلب الحصول عـلى المعـلوماتهـذه الفتـرة المخصّصة للــردّ 
هـذه الفـتــرة تقــلّ عن  سيّما إذا كانت صاحب العـلاقة إلى المعـلومات ؟  برفض الإدارة وصول

المذكورة  61شهريـن. هــذا الرأي قــد يكون صحـيحــاً ولكنه خاضع للتأويل وللتجــاذب . وتعتبر المادة 
يُعتبر بمثابة  )أي خمسة عشر يوماً أو ثلاثين يوماً( أعلاه أنّ عدم الرّدّ خلال الفترة المنصوص عليها

هل يجوز إتّباع القـاعــدة العـامة أي سكوت الإدارة خلال  رفض ضمني للطلب . وأمام صراحة النّصّ 
شهـريـن من تاريخ إستلامها الطلب ؟ مع جواز تطبيق الإستثناء الأوّل على هذه القاعدة أي كون 

 السلطة الإدارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد إلّا في دوراتٍ معيّنة.
ن ها الأولى أنّ مهلة المراجعة شهريلدولة في فقرتمن نظام مجلس شورى ا 19وتنصّ المادة    

، فتبتدئ المهلة من تاريخ لفرديةتبتدئ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلّا إذا كان من القرارات ا
 التبليغ أو التنفيذ.

ناتجاً عن بالرفض  وتعتبر المادة المذكورة في فقرتها الثانية أنّه إذا كان القرار الإداري قراراً ضمنيّاً    
، فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدئ إعتباراً من إنتهاء المدّة سكوت الإدارة

 .12المعيّنة في المادة 
  
قـة منه  والمتعـلّ  69بالعودة إلى قانون الحـقّ في الوصول إلى المعلـومات فقد نصّ في المادة   

احب العـلاقة أن يراجع الهيئة الإدارية المستقلة ، على حـقّ صبرفض الوصول إلى المعلـومات
، خـلال شهـرين من تبـلّغـه قـرار الإدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد المحـدّدة في قانون إنشاء

 الصّريح برفض الوصول إلى المعلـومات . 
 والمقصود بهذه الهيئة " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، وسنتكلّم عليها في الفصل الأوّل.   
 

 

 .  الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد:  الفصل الأول
 

ـدَت إتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة الفـســـاد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحـدة في      26إعـتـُمِّ
 . 52/4بموجب القـرار رقـم  3002تشرين الأول 

 (United Nations Convention Against Corruption)ودخلت هـذه الاتفاقية    
 . 3005كانـون الأول  64حـيِّّــز التنفيـذ في 
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 وهي تُعــدّ الاتفاقية الأكثـر شمولًا وقـوةً في مكــافحة الفـســـاد على نـطاق عـالمي .   
 

ه تدابير وقائية في كل من القطاعيـن العام     تعتـرف هـذه الاتّفاقية بأهمية الوقاية من الفـســـاد وتوجِّّ
والخاصّ . ويتضمّن الفصل الثاني من الاتفاقية سياسات وقائية مثل إنشاء هيئات لمكافحة الفـســـاد 

سية . وينبغي لهيئات مكافحة الفـســـاد وتعـزيـز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحـزاب السيا
تنفيـذ سياسات مكافحة الفـســـاد ونشـر المعـرفة ويجب أن تكون مستقلّة وموارد مادية كافية وموظّفين 

 مدرّبيـن . 
 

 منها على ما يلي :  1وتنص الاتفاقية في المادة 
ب ، حس، وجـود هيئة أو هيئاتمبادئ الأساسية لنظامها القانونيتكفل كل دولة طرف ، وفقاً لل  -6"

 ، بوسائل مثل : الاقتضاء، تتولى منع الفـسـاد

على تنفيـذ تلك السياسات ، والإشراف من هـذه الاتفاقية 5ا في المادة )أ( تنفيـذ السياسات المشار إليه
 ، عنـد الاقتضاء .وتنسيقه

 )ب(  زيادة المعـارف المتعـلّـقة بمنع الفـسـاد وتعميمهـا .

، بمنح الهيئة أو الهيئات مبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وفقاً للكل دولة طرف تقـوم -3
، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات المادة ما يلـزم من الاستقلالية المشار إليها في الفـقـــرة الأولى من هـذه

من يـر ما يلـزم من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعّـالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له وينبغي توف
، وكذلك ما قـد يحـتاج إليه هـؤلاء الموظفـون من تدريب موارد مادية وموظفين متخصّصين

 للاضطلاع بوظائفهم .

تقـوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحـدة باسم وعنـوان السلطة أو السلطات  -2
 ـذ تدابيـر محـدّدة لمنع الفـسـاد ". التي يمكن أن تساعـد الدول الأطراف الأخـرى على وضع وتنفي

، لأنّها إعتبرت أنّ دور الهيئات هيئة وطنية خاصّة لمكافحة الفسادهذه المادة لم تُشر إلى إنشاء   
الرّقابية في كلّ دولة يمكن أن يكون فاعلًا إذا أرست السلطة التنفيذية آليات لتفعيل دور هذه 

 الهيئات".
 يلي : على ما  21وتنصّ المادة    

، ما قـد يلـزم من تدابير مبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وفقاً لل" تتخّـذ كل دولة طرف
لضمان وجـود هيئة أو هيئات متخـصّصة أو أشخاص متخـصّصين في مكافحة الفـســـاد من خـلال 

، وفقـاً الاستقلاليةالأشخاص ما يلـزم من إنفـاذ القانون . وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هـؤلاء 
، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثيـر ية للنظام القانوني للدولة الطرفللمبادئ الأساس
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لا مسوغ له . وينبغي تزويد هـؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب 
 والموارد المالية لأداء مهامهم " .

لمادتين المذكورتين أنّه على الدولة المنضمّة إلى الإتّفاقية أن تفعّل هيئاتها الرقابية ويُفهم من ا   
، أن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو ذا لم يكن لديها مثل هذه الهيئاتوعليها، إ

 أشخاص متخصّصين في مكافحة الفساد.
 

أي قانون الإجازة  61/60/3002تاريخ  22ون رقم إنضمّ لبنان إلى هـذه الاتفاقية بموجب القان   
 . 25للحـكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة الفـســـاد

 

 3069عام لغاية  يُقرّ ولم  3002ما هـو واضح ومستغـرب أنّ صدور هـذا القانون حصل عـام    
 . لم يصدر بعد عن رئيس الجمهوريةوالذي قانون مكافحة الفـســـاد الذي ينص على صلاحيات الهيئة 

ثلاثة قوانين نصّت على مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : قانون الحق في    
)قانون  21، قانون حماية كاشفي الفساد(60/3/3062تاريخ  32)قانون رقم  الوصول إلى المعلومات

تاريخ  24)قانون رقم  22البترول( وقانون دعم الشفافية في قطاع 60/60/3062تاريخ  22رقم 
60/60/3062 .) 
إذاً إنّ ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعملها مرتبط بشكل مباشر بتفعيل قوانين سبق أن    

 أُقرّت.
سنوات بين هـذا القانون وقانون الحـقّ في  9ومن الملاحظ أيضاً أنّ هناك بعـداً زمنيـاً يصل إلى    

ـومات ويوجـد حوالي العشــر سنوات بين هـذا القانون وقانون حماية كاشفي الفـسـاد الوصول إلى المعل
 وقانون دعـم الشفافية في قطاع البترول .

، لأنّنا يمكن أن نكون قــد حــقّـــقـــنا الكثير على في التشريع ليس من مصلحة البـلـدهـذا التأخيـر    
 وصدور هذه القوانين أسرع من ذلك. صعيد مكافحة الفساد لو كانت وتيرة إقرار

قـة برفض الوصول إلى منه  والمتعـلّ  69نصّ قانون الحـقّ في الوصول إلى المعلـومات في المادة    
، على حـقّ صاحب العـلاقة أن يراجع الهيئة الإدارية المستقلة المحـدّدة في قانون إنشاء المعلـومات

شهـرين من تبـلّغـه قـرار الإدارة الصّريح برفض الوصول إلى  ، خـلاليئة الوطنية لمكافحة الفسـاداله
 المعلـومات . 

 

                                                           

 .4244، ص 32/60/3002، تاريخ 44الجريدة الرسمية، العدد  25 
 .4525، ص 62/60/3062، تاريخ 45الجريدة الرسمية، العدد  21 
 .4520، ص 62/60/3062، تاريخ 45الجريدة الرسمية، العدد  22 
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إذاً، أشــار هـذا القـانـون إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد بصورة مباشرة ولكن دون أن يُـسـمّيهـا    
بل عـرّفهـا بأنها الهيئة الإدارية المستقلة المحـدّدة في قانون إنشاء  "الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد"

لم  هو قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي هـذا الأخيـر الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد . ولكنّ 
 ينصّ على صلاحيات الهيئة . يُصدره رئيس الجمهورية بعد رغم إقراره من المجلس النيابي، وهو 

ونشير في هذا الصّدد إلى درس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل مجلس الوزراء أي    
إعادة درس الإستراتيجية الوطنية التي تقدّمت بها سابقاً وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة 

 الدكتورة عناية عزّ الدين.
 ، وسنتحدّث عنها في المبحث الأول.ة على عدّة قوانينة فإنّها موزّعوبالعودة إلى صلاحيات الهيئ   

 
 المبحث الأول : صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

 
لقـد خصّص المشرِّع الفصل الخامس من قانون الحـقّ في الوصول إلى المعلـومات للصّلاحيات    

منه على مهـام الهيئة الوطنية لمكافحة  33الخاصّة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد . فنصّت المادة 
 الفسـاد ، فالهيئة تتولّى : 

لقانون والتحـقـيق فيهـا وإصدار قـرارات بشأنها، استلام الشكاوى المتعـلّقـة بتطبيق أحكام هـذا ا -6
 قـرارات الهيئة .  تنصّ علىالتي  32وفقـاً لأحكام المادة 

 إبـداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعـلّق بتطبيق أحكام هـذا القانون .  -3

اص وضع تـقـريـر سنوي يتضمّن، بصورة خاصّة، الصّعوبات التي تعـترض وصول الأشخ -2
إلى المعلـومات بالنسبة إلى مختلف فئات المستندات، وتـقـاريـر خاصّة حـول مواضيع هامّة 

نشـر التـقـاريـر السنوية عن الإدارة والقضاء  المتضمّنة 9عنـد الاقتضاء، تـُنشـر وفقـاً للمادة 
 على المواقع الإلكتـرونية للإدارات المختصّة. 

رة وعـيه حول أهمية الحـقّ في الوصول إلى المعلـومات المشاركة في تثقيف المواطن وبلـو  -4
وأصول ممارسته، والإسهـام في تدريب الموظفيـن والمسؤوليـن في الإدارة على كيفية وأهمية 

 تمكين الأفـراد من الحـصول على المعلـومات .
 

ين من تاريخ تقـديم مهلة شهـر ـرار الذي تصدره الهيئة، خـلال إلزامية الق لىمنه ع 32المادة  نصّ وت   
 الشكوى، بالموافقة على تسليم المستند أو برفض ذلك وتبـلّغـه فـوراً إلى الإدارة المختصة . 

  وقــرارات الهيئة هي قابلة للطعـن أمام مجلس شورى الدولة الذي يُطبّـق بشأنهـا الأصول الموجـزة.    
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وعـرّفه بأنه  مصطلح " الهيئة "لقـد نــصّ قانون حماية كاشفي الفـســاد في المادة الأولى منه على    
الهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد المنصوص عليها في قـوانينها الخاصّة . ولكــن ما هـو المقـصود 

ف من قانون الحـقّ في الوصول ؟ على الأرجح أنّها مجموعة القـوانين التي تتأل "بقوانينها الخاصّة"
إلى المعلـومات، قانون حماية كاشفي الفـســاد، قانون دعـم الشفافية في قطاع البترول وقانـون مكافحة 

 .  الفسـاد
 

ولكن من المستغـرب أن ينص قانون على مضمون قانون آخــر باعتبار أنه سيصدر. وما هـو    
 مصير القانون المتعـلّـق بقانون آخــر لم يصدر بعـد ؟ 

 

تبـر القانون منه على صلاحيّـات الهيئة . ويع 2، تنصّ المادة بالعـودة إلى مضمون هـذا القانون    
فة إلى صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قـوانينها الخاصّة، ، بالإضافي هذه المادة أنّه

 ، للهيئة صلاحيات إضافية : لاستقصاء والتحـقـيـق والملاحـقةكا
حماية كاشفي الفـســاد وظيفـيّـاً وجـسـديّـاً ولكنّ الشرط المفروض للحـصول على الحماية التي  -

يؤمّنها هـذا القانون هو القيام بالكشف أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد حـصريّـاً وفقـاً 
 للأصول . 

 تقـريـر المكافآت والمساعـدات لكاشفي الفـســاد .  -

ى إلى السلطة التأديبية أو القضائية المخـتصّة بحـقّ أي شخص ألحـق بالكاشف التقـدّم بشكو  -
أي الأشخاص المخـالفيـن  63ضرراً وظيفـيّـاً أو غيـر وظيفي والأشخاص المعنييـن بالمادة 

لطلبات الهيئة المنصوص عليهم حصراً أي الشخص الذي يرفض الاستجابة لمطالب الهيئة 
تحـقـيـقـات المنصوص عنها في هـذا القانون، ورئيس الهيئة في إطار الاستقصاءات وال

، بالرغم بالتحـقـيـق من دون أسباب جـدّيةالمحـقّـقة الذي يرفض الاستجابة لطلب الهيئة بالقيام 
 من تبـلّـغـه إنـذاراً بهـذا الخصوص من الهيئة وانقضاء المهلة التي تحـدّدها فيه . 

قـوبة في حـال مخالفة طلبات الهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد، ضماناً وقـد لحـظ هـذا القانون عــ   
 لاحتـرام وتنفيـذ طلبات الهيئة والحـؤول دون إمكانية تعطيل عملهـا من أي جهةٍ كانت . 

وتُجـري الهيئة الاستقصاءات والتحـقـيـقـات المناسبة في المعـلومات التي يتضمّنها الكشف وتـُتَّـخـذ    
رارات بشأن الحماية والمكافآت والمساعـدات وفـق الصلاحـيـات والأصول المحـدّدة في قـوانينهـا القـ

 وأنظمتهـا . 
أنّ الكاشف يُـسـلّم كشفه إلى مستلم الكشف في الهيئة الذي عليه تسجيل  4ويتبيّـن من المادة    

 د الاستلام . تاريخ حـصول الكشف ومكانه وتسليم الكاشف إشـعاراً خـطيـاً يـؤكّـ
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وقـد أعطى القانون صلاحية استلام الكشوفات المحمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد منعـاً    
المباشرة بتحـريك الدعـوى لإساءة استعمال الحـقّ وللتـحـقّـق من جـدّية المعـلومات المكشوف عـنهـا قبل 

ـن بأنّ المعـلومات غيـر ، أو قــد يتبيّ ســوء نـيّـة عن، إذ قـد يتـقــدّم أحـدهـم بكشف معـلومات العامة
 ، فهـنـا تقـوم الهيئة بدور مصفاة المعـلومات . صحـيحـة

 

على الهيئة  وعلى أي عضو من أعضائها أو من العاملين فيها أو أي شخص  1وبموجب المادة    
ف وهويته من عن إسم الكاشآخــر إحتـرام موجب السرية أي يُـحـظّـر على هؤلاء الأشخاص الإفصاح 

في حـدود ، أو ما لم يكن هـذا الكشف في إطار الإجـراءات الآيلة إلى حمايته و دون موافقته المسبقة
، ويبقى هـذا الحـظر قائماً حتى بعـد إحـالة القضية على الهيئات القضائية أو ما تقتضيه هـذه الحماية

الكاشف بصفة شاهـد في قائمة الشهـود المحـالة على  التأديبية المخـتصة . ويعـود للهيئة إدراج اسم
 الهيئات المخـتصة في حال موافقته . 

 

من قانون  529ويُعاقب كل من يخـالف هـذه الموجبات بالعقوبة المنصوص عـليهـا في المادة    
 العـقـوبات . 

 

لومات المكشوف عنها، ويُـركّـز القانون على تأمين السّرية التّامّة لجهة هوية الكشف والمعـ   
، والنص على عـقـوبات شـديـدة في حـال مخالفة هـذه الموجبات مستندات التي تصبح بحـوزة الهيئةال

، لن يتشّـجـع المواطنون رار البلـد . وبـدون موجب السريةوذلك حـفاظاً على أمن الدولة واستقـ
 د . للمساهمة في مكافحة الفـســـاد عبر التبليغ عن حالات الفسا

 ويحـصل كاشفو الفـسـاد على الحماية الوظيفية وغيـر الوظيفية .    
 ، للنظر في طلب الحماية أصول يقتضي مراعاتها . وقبل منح الحماية   
 على أصول النظر في طلب الحماية :  2وتنص المادة    

، ويسري اعتباراً الفـسـادكاشف ، أو بنــاء على طلب ر الحماية عـفـواً من قبل الهيئةيتّخـذ قـرا -أ
 من تاريخ تقـديم طلب الكشف . 

بين الضرر الوظيفي تـقـوم الهيئة بالاستقصاء المناسب للتـحـقّـق من وجـود الرابطة السببية   -ب
وظيفي ناجم ، حيث تنشأ أمام الهيئة قرينة لمصلحة الكاشف بأن الضرر الالحاصل والكشف

 إثبات العكس على الإدارة حيث يعمل الكاشف .، وينتقل عبء عن الكشف الذي قام به

 ، وعليهم المثـول لأشخاص ذوي العلاقة وتستمع إليهمللهيئة أن تستدعي كل ا -ج
 أمامها والتجـاوب مع طلباتهـا .     
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 إذا كان طالب الحماية أجيـراً في القطاع الخاص ووجـدت الهيئة أن الحماية  -د
 يـراً بنـاءً على طلب المتضرّر يبيّـن العلاقة السببية ، فتصدر تقـر الوظيفية محــقّ     
 ، وتقترح له تعـويضاً عن هـذا لوظيفي وقيام الشاكي بكشف فـسـادبين الضّرر ا    
 الضرر يقـدّر في حـالات الصرف التعسّــفي ما بين أجـرة اثني عشــر شهـراً وأربعة     
 حكيمي إلى هـذا التقـريـر في الدعـوى التي وعشـريـن شهـراً . يستند مجلس العمل الت    
 يقيمها المتضرّر أمامه لاعتبـار صرفه من العمل تعـسـفيّـاً أو أي تدبيـر آخـر متـّخـذ     
 بحـقّـه تعـسـفيّـاً .     

 ، على الهيئة أن توجّـه طلبهـا في تصحيح الوضع إذا كان طالب الحماية موظفـاً  -ه
 ما كانت عـليه إلى مجلس الخدمة المدنية أو إلى الإدارة وإعادة الأمور إلى     
 المخـتصّة . وعلى الإدارة المعنيّـة النظر بالطلب بالأولوية وإفادة الهيئة عن النتيجة     
 ، وذلك بكتاب هـلة شهـر من تاريخ وروده إليهـاالتي اقتـرن بها هذا الطلب خـلال م    
 معـلّـل خاضع لموجب السرية .     

 ، للكاشف مراجعة القضاء المختص بمهلة شهـريـن من تاريخ في كلتا الحالتيـن -و
 تبـلّـغـه قـرار الهيئة حول العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل وقيام     
 الشاكي بكشف الفساد .    

 

 لا يمكن الرجـوع عن قـرار الحماية المتـّخـذ إلا إذا تبيّـن لهيئة مكافحة الفـســـاد انتفـاء  -ز
 الرابطة السببية مع الإبقاء على السرية. أما إذا كان طالب الحماية قـد تـمّ افـتـراء     
  أو عن طريق الغش أو باختلاق مستندات أو وقـائع فيسقط مفعـول هـذه السرية .    

 

، للهيئة عـفـواً أو بنـاءً على طلب كل  9أمّا بالنسبة للحماية الشخصية للكاشف ، فبحسب المادة    
ذي مصلحة أن تطلب من النيابة العامة المختصة أو القـوى الأمنية المختصة اتـّـخــاذ الإجـراءات 

يه أو الخــبـراء والشهـود إذا تبيّـن لهـا الأمنية المناسبة لحماية الكاشف وأحـد أفـراد عــائـلته والعاملين لــد
 أنهم بحاجة إلى حماية شخصية من ضغوط أو أعمال ثأرية حصلت أو يُـخـشى حصولهـا . 

 وعلى النيابة العامة أو القـوى الأمنية الاستجابة للطلب فـور استلامه بالوسائل المتاحـة.   
 

، 64و/أو المساعـدة لكاشف الفـسـاد، بموجب المادة  ةوللهيئة صلاحية اتّخـاذ القـرار بمنح المكافأ   
 في إحـدى حالتيـن : 

، مثل تحصيل الغـرامة لإدارة على مبالغ أو مكاسب ماديةإذا أدّى الكشف إلى حصول ا -6
 واستعادة الأموال . 
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 إذا أدّى الكشف إلى تجنيب الإدارة خسارة أو ضرراً مادياً .  -3
 

ولا يمكن أن تتعـدّى قيمة المكافأة و/ أو المساعـدة خمسة بالمئة من قيمة المبالغ المحصّلة أو    
به الكشف المكاسب المادية التي حـقّــقـتهـا الإدارة كحــدّ أقصى أو الخـسـارة أو الضرر المادي الذي جـنّـ

 ( .للإدارة )الفـقـــرة ب
 

، فللهيئة أن تتّخـذ قـراراً بمنح المكافأة و/ أو المساعـدة الكشف يكن بالإمكان تقييم مردود وإذا لم   
سين ضعف للحـدّ الأدنى للأجـور ، شرط الّا يتعـدّى خمشف الحاصلبمبلغ يتناسب مع أهمية الك

 ( .)الفـقـــرة ج
 

مادياً أو جـسـدياً  ، للهيئة أن تقــرّر مساعـدة الكاشف المتضرّر من هـذا القانون  65بموجب المادة و    
، مساعـدة قانونية أو مادية مناسبة مع الحالة . ولكن ما هـو كشفه عبـر منحه، وبنـاءً لطلبه نتيجة

 المقصود بمساعـدة قانونية ؟ هل هي دفـع أتعـاب محــامٍ ؟ 
 

، سـدّدةتعادة قيمة المساعـدات الموللدولة حـقّ الرجـوع على مسبّب الضّرر أو أية جهة ضامنة لاس   
 ( . 65كما يبقى للكاشف حـقّ ملاحـقة مسبّب الضرر بما له من حـقـوق )الفـقـــرة ب من المادة 

 

ولا يستفيد من المكافآت و/أو المساعـدات كاشفـو الفـسـاد المشاركون بأية وسيلة في الفـسـاد    
 المكشوف عنه . 

 

ـدات ملزمة وواجـبة التنفيـذ وتبـلّـغ بهـذه الصيغة إلى وتـُعـتـبـر قـرارات الهيئة بمنح المكافآت والمساع   
 ( .  62وزيـر المالية ) المادة 

 

لقـد منح قانون حماية كاشفي الفـسـاد الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد صلاحيّـات واسعة شبيهة    
عن إنشاء هيئة  بصلاحيّـات النيابة العامة . وقـد تـمّ إعطاء صلاحية الاستقصاء إلى الهيئة عـوضاً 

 جـديـدة . 
 

 60/60/3062الصادر بتاريخ  24ونصّ قانون دعـم الشفافية في قطاع البترول أي القانون رقـم    
 على بعض صلاحيّـات الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد . 

 



110 
 

صالح لتصريح اعـتـُبِّـرَت الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد المرجع ال 1من المادة  3وبموجب الفـقـــرة    
بعض الأشخاص المعنييـن عن الاستثمارات والأسهم التي يملكونها أو للنيابة العامة المالية لحـيـن 

 إنشاء الهيئة . 
  

وبموجب الفـقـــرة الأولى من المادة المذكورة تـمّ منع بعض الأشخاص والجهات الوارد ذكـرهم في    
 خـلال فتـرة تولّيهم مناصبهم ولمـدّة ثلاث سنوات متتالية بعـد تركهـم مناصبهم: 2الفـقـــرة 
ـلة ، بأي شكل من الأشكال في الشركات المؤهّ شرةالاستثمار بصورة مباشرة أو غيـر مبا -

مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص والشركات صاحبة الحـقـوق البتـرولية والشركات الأم 
و/أو الشركات المرتبطة بهـا والشركات المؤهّـلة لانتقـال حـق بتـرولي إليهـا والمقاولين 

م ، عن طريق تملّك أسهم أالشركات . أكان ذلك الثانوييـن والمتعاقـدين الثانوييـن مع هـذه
 غيـر ذلك من الطرق والأشكال . 

تـولّي منصب رئيس مجلس الإدارة و/أو المـديـر العـام أو عضو مجلس إدارة و/أو مديـر  -
 رئيسي في أي من هـذه الشركات المحـدّدة أعـلاه . 

 ، وأي درجة الأولىويشمل هـذا المنع زوج وأصول وفـروع أولئك الأشخاص حتى ال
 ي من هـؤلاء .شريك أو وكيل لأ         

 
، هم الذين يتولّـون مناصب سياسية عامة أو وظائف عـليـا 2وهـؤلاء الأشخاص، بحسب الفـقـــرة    

في البلاد من رئيس الجمهورية ومعاونيه ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، 
راء والوزراء ومعاونيهم رئيس مجلس النـواب ومعاونيه ومستشاريه والنـواب، رئيس مجلس الوز 

ومستشاريهم ورؤساء المؤسسات والهيئات والمجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء 
المجلس الدستوري، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء 

والاستئنافية والمالية والنائب  الغـرف فيه، رئيس وقضاة ديـوان المحاسبة، قضاة النيابة العامة التمييزية
العام المالي، قضاة وأعضاء لجـان الاستملاك، المدراء العامون في الوظائف الحـكومية والوظائف 
العامة ومن في حكمهم، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء ورؤساء المؤســسات العامة والهيئات 

اصل اللبنانييـن، رؤساء الأجهـزة الأمنية في البلاد، الإدارية الحـكومية ومن في حكمهم، الســفـراء والقن
رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذييـن في الشركات المملوكة من الدولة وفي الشركات 

 ذات الاقتصاد المختلط .
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، في حـال قيام أحـد هـؤلاء الأشخاص بالاستثمار أو تولّي المناصب في 3وبحسب الفـقـــرة    
انتقـال الحـق  الشركات وفـق ما تـمّ ذكـره في الفـقـــرة الأولى قبل تاريخ تأهيلهـا المسبق أو قبل تاريخ

، وعليه فـور تأهيـل الشركة للاشتراك في دورة التراخيص في لبنان أو انتقـال الحـق البتـرولي إليهـا
هيئة الوطنية لتي يملكها فيها للالبتـرولي إليهـا، أن يُصرّح عن هـذه الاستثمارات وعن الأسهم ا

، أو للنيابة العامة المالية لحـيـن إنشاء الهيئة . وأن يخـتـار بين متابعة الاستثمار أو لمكافحة الفـســـاد
من المادة  2البقـاء في منصبه الإداري في الشركة وبين إشغاله أحـد المناصب المحـدّدة في الفـقـــرة 

 المذكورة . 
 

هيئة الوطنية لمكافحة ون دعـم الشفافية في قطاع البترول الباب الخامس منه للوخصّص قان   
، كما خصّص الفصل الأول من هـذا الباب للصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد

الواردة ضمن هـذا الفصل على مهـام هـذه الهيئة التي تتولّى، فضلًا عن  69الفـســـاد . وتنص المادة 
 المهـام الموكلة إليهـا في قانون إنشائها ، المهـام التالية : 

 السهر على حُـسن تطبيق أحكام هـذا القانون . -6

 مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات . -3

استلام الشكاوى المتـعـلّـقة بتطبيق أحكام هـذا القانون والتحـقـيـق فيهـا وإصدار قـرارات  -2
 بشأنهـا . 

 للسلطات المخـتصة بشأن كل مسألة تتـعـلّـق بتطبيق أحكام هـذا القانون . إبـداء المشورة -4

، الصّعوبات الهامّة التي تعتـرض وصول ـريـر سنوي يتضمّن، بصورة خاصّةوضع تق -5
حـول مواضيع هامة  الأشخاص إلى المعـلـومات المرتبطة بهـــذا القـانون ، وتقاريـر خاصّة

، يتـمّ نشرهـا وإبلاغها رسمياً إلى مجلس النـواب ورئاسة الحـكومة والجهات عنـد الاقتضاء
 المعنية . 

المشاركة في تثقيف المواطن وبلـورة وعيه حـول أهمية الحـقّ في الوصول إلى  -1
، والإسهام في تدريب ارسة حـقّ الوصول إلى المعلـوماتالمعلـومات وأصول مم

على كيفية وأهمية تمكين الأفـراد من الحـصول إلى الموظفيـن والمسؤولين في الإدارة 
 المعلـومات . 

التأكّـد من التـزام الجهـات المحـدّدة في المادة الرابعة من هـذا القانون بموجب نشر  -2
المعـلـومات و/أو الإفصاح عـنهـا وذلك في الحـالات المحـدّدة بموجب أحكام هـذا 

 القانون. 
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، من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب هـــذا القـانون، مكافحة الفـسـادللهيئة الوطنية لويمكن     
 الاســـتعانة بخبـراء تـقـنـييـن في مجـــال صناعة البتـرول بشكل دائـم أو مؤقّت .

، بالعـقـوبة المنصوص علومات كاذبةكما ويُعـاقب كل من يقـدّم للهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد م   
 .  22من قانون العـقـوبات 413و 416ها في المـواد علي
مكافحة الفساد في القطاع العام  قانون  عن رئيس الجمهورية وكما سبق وأشــرنا لم يصدر بعـد   

 29إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفـســـاد . ولكن يجب القيام ببعض الخطوات الذي ينصّ على
رارات إعداد وإصدار المراسيم والقكالمنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : 

القائمين  ، تعيين وتدريبلموارد اللازمة للإضطلاع بمهامها، تزويد الهيئة بااللازمة لبدء أعمال الهيئة
ودعم عمل للهيئة ، وضع برنامج نظم وإجراءات العمل داخل الهيئة ، وضععليها والموظّفين فيها

 ، توعية المواطنين ورفع مستوى وعيهم بهذا القانون.تنفيذه ونشر تقارير دورية
وتعتبر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أنّ من شأن إنشاء الهيئة أن يحرّك كافة المؤسّسات    

هيئة الوطنية دارية واللمحاسبة الفاسدين. وشدّدت على وجود علاقة بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإ
ة الستة )خبير في ، وذلك عبر ترشيح ثلاثة أسماء لمركز عضو من أعضاء الهيئلمكافحة الفساد

، خبير في مكافحة الفساد(. كما وإعتبرت أنّ وزارة الدولة الإدارة العامة، خبير في المالية العامة
اية من الفساد ومكافحته إنطلاقاً من لشؤون التنمية الإدارية هي حليف أوّل للهيئة في موضوع الوق

 .90مهمّتها الرئيسية في وضع وإستكمال إستراتيجيات الإصلاح الإداري والحكومة الإلكترونية
ويعتبر النائب السابق غسّان مخيبر أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي جزء من مجموعة    

لأجزاء من أجل خلق نظام متكامل، يبدأ قوانين لمكافحة الفساد، علينا أن نقوم بتجميع جميع ا
 .96بالتّعرّف على القوانين والعمل وفقها

                                                           

" من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة من قانون العـقوبات تنص على ما يلي :  460المادة  88 

مئة   غـرامةالسلطة فدوّن فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحـيحة فيها عـوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبال

 ألف ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغـلط ".

يعاقب بالعـقوبة نفسها من أبـرز وهـو عالم بالأمر وثيقة "  :تنص على ما يلي من قانون العـقوبات  462المادة -   

أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو أو منظمة على وجه يخالف الحـقـيقة ومعـدّة لأن تكون  ةأو محـرفّ  مقـلّـدة

المجرم    غـير ذلك من العـوائد المتوجـبة للدولة أو لإحـدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال

 المتعلقّة بمهمته ".

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية خلال مؤتمر حواري حول " أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " ، شبكة  29 
Infact   ، 5/2/3069للمساءلة والحكم الرشيد. 

 .المرجع أعلاه 90 
 .المرجع أعلاه 96 
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أمّا عضو المجلس الدستوري البروفسور أنطوان مسرّة  فيعتبر أنّ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة    
الفساد تحتاج إلى دراسة كبيرة حول المسؤوليات وتضافر الجهود والخبرات وعدم الإستخفاف بجدية 

 .93ل الهيئةعم
بعد أن إستعرضنا طبيعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصلاحيّاتها ومهامها، يقتضي إلقاء    

 الضوء على هيئة مكافحة الفساد في التشريع الأجنبي.
 

 المبحث الثاني : هيئة مكافحة الفساد في التشريع الأجنبي.
  

لنا التّنوّر من التشريعات العربية التي سبقتنا في  إنّ إلقاء نظرة على هيئات مكافحة الفساد يُتيح   
 هذا المجال . فهذه الهيئات فاعلة في بلدانها وقد حقّقت الكثير من الإنجازات.

أُنشئت " هيئة النزاهة ومكافحة الفـسـاد في الأردن " لتعزيز ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة، وتوفير   
 وزيع مكتسبات التنمية .العدالة والمساواة ، وتكافؤ الفرص في ت

 
 هيئة النزاهة ومكافحة الفـسـاد في الأردن . 

(Integrity and Anti-Corruption Commission) 
 62بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم  65/1/3061هذه الهيئة أعمالها بتاريخ   باشرت  

، وديوان 3001كخلف قانوني لكلّ من هيئة مكافحة الفساد التي أنشئت عام  3061الصّادر عام 
 . 3002المظالم الذي أنشىء عام 

 وهذه الهيئة لها رؤيتها : " بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد ".   
الوظيفة المركزية للهيئة هي مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق  إنّ   

معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة، وتطوير بيئة وطنية رافضة للفساد وبناء جدارٍ واقٍ يمنع 
قاية في منع حالات تعثرت جهود الو  حدوث الفساد قبل وقوعه، واللجوء إلى إنفاذ القانون إذا ما

ي تظلمات العاملين فيها والمتعامين الفساد، وكذلك تطوير وتصويب أداء الإدارة العامة من خلال تلقّ 
 معها فيما يتعلق بقراراتها أو إجراءاتها أو ممارساتها او أفعال الإمتناع.

 : 92من خلالهذا وتهدف الهيئة إلى ضمان الإلتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد 
 تفعيل منظومة القيم السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.  -

                                                           

 .المرجع أعلاه 93 
 .www.jiacc.gov.joن : الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأرد 92 
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 الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة. د من أنّ التأكّ   -

د من إلتزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق التأكّ   -
 الفرص.وتكافؤ 

د من إلتزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق التأكّ   -
 المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات.

د من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ التأكّ   -
 الفرص.

وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة د من التأكّ   -
 ومحاسبتهم.

 ي شكاوى المتضررين وفقاً لأحكام القانون.تلقّ   -

التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط   -
 تقديمها من خلال القنوات الرسمية.

ن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة التحري ع  -
والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة 

 لذلك.

ه من السفر اً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعملاحقة كل من يرتكب أيّ   -
بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية 
ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية 

 المفعول.

المدني بوضع معايير سات المجتمع سات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسّ د من قيام مؤسّ التأكّ   -
 الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

تلقي حالات التظلمات التي تحدث في الإدارة العامة وتصويبها سواء فيما يتعلق بتقديم الخدمة   -
للمواطن على أسس من العدالة والمساواة أو فيما يتعلق بحالات الظلم التي تقع على العاملين في 

 ن يرغبون بالالتحاق بالعمل فيها.الإدارة العامة أو أولئك الذي
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ع بأن الفساد ما هو إلا نتيجة وليس سبباً فقد أولى اهتماماً كبيراً لأسس النزاهة وإيماناً من المشرّ   -
والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والتي إن تحققت بوتيرةٍ عاليةٍ ستؤدي بالضرورة 

    لهبوط به إلى أدنى مستوياته.إلى خلق مجتمعٍ يخلو من الفساد أو ا
ه ومن المنظور الشامل يمكن القول بأن الرسالة الكبرى التي تحملها الهيئة تتمثل وبشكل عام فإنّ   

 بتحقيق المصالح الوطنية العليا في الجوانب التالية:
ينة منع التطاول على المال العام أو الكسب غير المشروع الذي من شأنه أن يهدد إيرادات الخز   -

ويضعف دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية وتدني مستوى العدالة في توزيع مكتسبات 
 التنمية.

 المساهمة في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.  -

 تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.  -

 تجذير روح المواطنة والانتماء.  -

المستثمرين بنزاهة مؤسسات الدولة بحيث المساهمة في رفد التنمية المستدامة من خلال تعزيز ثقة   -
 تكون الهيئة ملاذاً آمناً لمن يشعر بالظلم والابتزاز.

ستقامة إتعزيز سمعة الدولة على المستوى الخارجي، وإظهار الوجه المشرق للأردن ونزاهة و   -
 مواطنيه.

 ز والإبداع والإخلاص.خلق بيئة وظيفية آمنة تدفع نحو التميّ   -

في الحصانة القانونية التلقائية من الأضرار المحتملة الناجمة عن قرارات  تأكيد حق المواطن  -
 وإجراءات وممارسات الإدارة العامة وسياساتها.

، فتتولّى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلّغين والشّهود النسبة لحماية المبلّغين والشهودأمّا ب   
والأشخاص وثيقي الصّلة بهم من أيّ إعتداء أو  ، وأقاربهممخبرين والخبراء في قضايا الفسادوال

 إنتقام أو ترهيب محتمل.

وتهدف الهيئة من خلال الموقع إلى بناء حوار وطني مسؤول على أوسع نطاق ممكن،    
، يجعل الموقع موقعاً طر الفساد وأدوات مكافحته . ممّايتناولون فيه معايير النزاهة الوطنية ومخا

ياة يُتيح للجميع فرصة المشاركة التبادلية الفاعلة في كافة المواضيع المطروحة تفاعليّاً نابضاً بالح
، فحة الفسادوإبداء الآراء وتقديم الإقتراحات وذلك تجسيداً للقناعات بأنّ الجميع شركاء في مكا
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وشركاء كذلك في ترسيخ مبادئ ومعايير النزاهة الوطنية القائمة أساساً على منظومة القيم 
 .94والأخلاق

وبرأي رئيس الهيئة  فإنّ موقعها الإلكتروني يخدم غرضين أساسيين من أغراض الهيئة: الأوّل   
في إستقبال شكاوى المواطنين حول شبهات الفساد وحالات الإساءة إلى المال العام وهي وظيفة 

ة وغيرة حقيقية على الصالح وطنية صادقة يمارسها أبناء الوطن بإحساس عال من المسؤولي
، والثاني في إستقبال شكاوى المواطنين من إدارات الدولة المختلفة حيث تتكفّل الهيئة لعاما

بحماية المواطنين من إحتمالات التّعسّف التي يمكن أن تمارسها هذه الإدارات على مصالح 
 .95المواطن وأمواله وممتلكاته

 وسنتكلّم عن عدّة هيئات عربية في الملحق الخاص بهذا البحث.

، إنّ قرارات الهيئة قابلة للطّعن أمام ون الحق في الوصول إلى المعلوماتمن قان 32حسب المادة    
مجلس شورى الدولة . ولكن هل يُفهم من ذلك أنّ القضاء الإداري يُساهم في الوصول إلى 

 المعلومات وذلك عبر الطعن بقرارات الهيئة؟
 الوصول إلى المعلومات والطعن بقرارات الهيئة.  سنتحدّث في الفصل الثاني عن دور القضاء في   
 
 

 الفصل الثاني : دور القضاء في الوصول إلى المعلومات والطعـن بقرارات الهيئة.
   
أوّلًا، على القضاة أن يكونـوا على بـيّـنة من القـوانيـن التي يُشــرّعهـا المجلس النيابي ليحـكموا بالعـدل   

 بين الناس . 
وإنّ استقـلال القضاء ليس امتيازاً للقضاة بل هـو ضمانة للمتقاضين بحيث تكون قضاياهم بين    

 أيـدي قضاة مستقـلّيـن مما يُمكّـنهم من الوصول إلى حــقّـهم بمنأى عـن أي تدخّـلٍ من أي جهةٍ أتى. 
وإنّ استقـلالية أي سلطة تضمن لهـا سيادتهـا وتـُبعـدهـا عن التـبـعـيّـة لأي مرجع آخــر وبالتالي    

ة بالفصل في النـزاعات بين يجـعـل قــرارها حــراً . وإنّ القضاء هـو ميـزان العـدالة وهـو السلطة المخــوّل
ر القانـون وتطبيقه . فمن البديهي أن تكون ، وبين الناس والدولة وكذلك تتولى هذه السلطة تفسيـالناس

 إستقـلاليته ضمانة لتحـقـيـق العـدالة في المجتمع وإعطاء كل إنسان حـقّـه . 

                                                           

 المرجع أعلاه. 94 

 المرجع أعلاه. 95 
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 وإستقـلال القضاء هو نتيجة مبدأ الفصل بيـن السلطات .    
، أم ياً كاني سلطة وأي نفــوذ سياس، مستقـلّ عن أتكون إلا بقضاء نـزيه ومتجــرّد إنّ العـدالة لا   

 دينيّـاً أم اجـتماعيّـاً ، وحـيث لا يسمع القاضي سوى صوت القانـون وضميـره . 
             فلنأخذ البلديات كمثال تطبيقيّ عن الحق في الوصول إلى المعلومات.           
إنّ البلـدية في المفهـوم الشعبي تعـني الكثيـر من حـيث المشاريع الإنمائية . فهي تقوم بشــقّ    

الطرقـات لتسهـيل سيـر المواطنيـن وإنشــاء البنى التحـتـيّـة من قــنـوات تصريف ميــاه الأمطار والمجاريــر 
، وإنشــاء الحــدائق الثلـوج في فصل الشتاء ـر وجــرفوالأرصفة والســلالم العامة وتنظيف مجــاري الأنهـ

العامة والعـنـاية بها وتشجــيـر المناطق والحــفاظ على المساحـات الخـضراء والمحــافظة على البيئة 
 ومنع التعــدّي على الطبيعة من جــبال وغــابـات وأحــراج وأنهــر. 

تحمل مبدئيّــاً في طيّــاتهـا مشروعـاً سياسيـاً بامتياز هـو: ، إنّ البلـديّــات، بصفــتهـا السلطة المحــلـيّة   
 .  91اللامركـزية الإقليمية والتنمية المتوازنة الديمقراطية الاجتماعية

إنّ المواطن المحـلي ينتخـب المجلس البلدي المحلي أي ممثـّـليه في المجلس البلدي أي يخـتـار من    
، ويُعـطيهم ثـقـته ليمارسوا العمل البلدي . وإن فــشــلـوا في م معـرفة وثيـقـةالذيـن يعــرفه يــراه مناسباً من

 أداء هـذه المهـمّة يُـحــاســبهم بعـد ست ســنوات . 
المعــدّل  20/1/6922تاريخ  662ويُـنظّم عمل البلـديّـات في لـبنـان المرسوم الاشتـراعي رقم    

 . 6922بالقانـون الصادر عــام 
عـنوية ــرّف هـذا المرسوم الاشتـراعي البلـدية بأنّهـا هيئة محـلـيّـة منتخـبة تتمتّع بالشخصية الموع   

 ، تحـت إشــراف الحـكومة المركزية ورقابتهـا . وتمارس وظيفـتها الإدارية، على المستوى المحـلّي
تقـلة عن موازنة الدولة العامة وهـذه الهيئة تتمتّع باستقلال مالي وإداري أي لهـا موازنة خاصّة ومس   

ولهـا محـاســبتها الخاصّة . وإنّ السلطة التقـريرية منوطة بالمجلس البلدي . وأنّ السلطة التنفــيـذيّة 
منوطة برئيس المجلس البلدي وتعـني السلطة التقــريـرية سلطة المداولة وإتّخــاذ القــرارات الإنشائية 

 نفـيـذها رئيس المجلس البلدي ويعـاونه موظفــو البلـدية . الملـزِّمة والتي يتولّى أمر ت
، فهـذا يعــني أنّها قابلة لاكتسـاب حــقـوق ولإلتـزام ـدية تتمتّع بالشخصية المعــنويةوبما أنّ البل   

 واجــبــات . 
عهـا رارات التي أخض، باستثناء بعض القــالبلدي نـافــذة بحــدّ ذاتهــا في المبـدأ إنّ قــرارات المجلس   

 ، أي سلطة الوصاية . طة الرقابة الإدارية، لسلالقانـون، بصورة حــصريّـة

                                                           

طارق المجذوب، الإدارة العامة، العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري، الطبعة الأولى، منشورات  91 
 . 564، ص3005الحلبي الحقوقية، بيروت،
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، وزيـر الداخـليّـة والبلـديّــات، المحــافظتُمارس عــدّة جهـات الرقابة على البلـديّــات في لـبنـان :    
، ديــوان المحاســبة والهـيئة العــلــيــا ش المركزي ة الرقابة ) مجلس الخدمة المدنية، الـتـفـتـيــالقائمقام وأجهــز 
 للتأديب ( .   

طريقة  ، إذا أراد مواطن محــلّي أن يعــرفون الحق في الوصول إلى المعلوماتوتطبيـقــاً لقان   
 ، واجــب على البلـدية أن تسمح له بالوصول إلى المعلومات . صرف المال العـام البلـدي

مثلًا أن يعــرف عن وجهـة استعمال عائــدات الصندوق البلـدي المستقـلّ ؟ أو أن يعــرف  فقــد يُـريـد   
ما هي التكاليف التي تكـبّــدتهـا البلـدية في إطار تنظيمها مهـرجانـاً في البلـدة أو حــفــلة للأطفال ؟ أو 

ع عامة أو مشاريع إنمائية في البلـدة ؟ أن يكون على بـيّــنـة من الـنـفـقــات المدفوعة لقــاء تنفـيـذ مشاري
أي تكاليف إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار أو بناء حائط دعم ؟ أم هـل تُدفع رشاوى من المال 

 العام البلـدي إلى موظّفـيـن عمومييـن لتغطية مخــالـفــات البلـدية ؟ 
واجـب على البلـديّـات في لـبنـان أن  ، عـلى سبيل المثـال لا الحـصر،في هــذه الحــالات المذكورة   

تحـتـرم قانون الحق في الوصول إلى المعـلومات وتسمح بحــصول المواطن على المعـلومات 
والمستندات المطلوبة . لكن قــد تـرفض البلـدية طلب المواطن لعــدّة أسباب فمثلًا إنّ أحــد أو بعـض 

، أو بسبب خــوف لعام البلـدي بطريقة غـير مشروعةأعضاء المجلس البلدي يستفـيـدون من المال ا
أعضاء المجلس البلدي من فضح مخــالفـاتهم في القــرارات التي يـتـّخــذونهـا . فقـد يحـصل أن يعـملـوا 
عـلى تـغـييـر المخطّط العام للبلـدة وذلك لمآرب شخصية وضيّقة ما يُخفي تنـفــيعــات معيّنة . بتعـبيـر 

البلـدية قد تـرفض إحترام حقّ المواطن في الوصول إلى المعـلومات خــوفــاً من كشف  آخــر، إنّ 
 المخــالــفــات أمام الرأي العـام . 

من الضروري أن يتقدّم المواطن بشكوى ضدّ قرار البلدية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة  ،فلذلك   
 قابلًا للطعن أمام القضاء الإداري.  الفساد التي تُصدر قراراً في هذه الحالة يكون بدوره

 ولكن إذا لم تُنشأ هذه الهيئة قانوناً، فهل بإمكان المواطن أن يطعن بقرار البلدية أمام القضاء؟   
يقتضي بحث كيفية وصول المواطن إلى حقّ الوصول إلى المعلومات عبر القضاء . وسنتحدّث    

في المبحث الأول عن دور القضاء اللبناني في هذا الصّدد . وفي المبحث الثاني سنتكلّم على دور 
 القضاء الفرنسي الذي يُعتبر سبّاقاً في هذا المجال .

 
 .  نيالمبحث الأول : دور القضاء اللبنا

عند الحديث عن دور القضاء اللبناني في الوصول إلى المعلومات ، يقتضي بدايةً التمييز بين     
 حالتين :
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 دور القـضاء في غـياب الهيئة الوطنية لمكافحـة الفساد.  -

 ودور القضاء كمرجع للطعن بقرارات الهيئة.  -
والمقـصود بدور القـضاء في غـياب الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد هــو دوره قبل صدور قانـون  

إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد وبالتالي قبل صدور مرسوم تشكيـلهـا . فصحيح أنّ عدّة قوانين 
لجمهورية، كما سبق عن رئيس ا بعدنصّت على صلاحيات الهيئة ولكنّ قانون إنشائها لم يصدر 

 .وذكرنا
، أو إذا تكـوّن ول صاحب العـلاقة إلى المعـلوماتفإذا صدر عن الإدارة قــرار صريح برفض وص   

من القانون أو فـتــرة  61قــرارها بالرّفض الضمني نتيجة إنقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 
، فما من الموظف المكـلّـف بالمعـلوماتالإشــعـار شهـريـن على تقـديـم صاحب العـلاقة طلبه وإستلامه 

هـو الإجــراء القانـوني الواجـب على المواطن اتـّبــاعه في ظل غـياب الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد 
 لسبب تشريعي وهـو عــدم صدور قانون إنشائها وبالتالي عدم صدور مرسوم تشكيـلهـا؟

منه على مهام الهيئة الوطنية  33إلى المعـلومات في المادة نصّ قانـون الحـق في الوصول    
، فمن سيستلم الشكاوى المتعـلّـقة بتطبيق أنّ قانـون إنشاءها لم يصدر بعـدلمكافحـة الفـســاد . لكن وبما 

 ، والتحـقـيـق فيهـا وإصدار قــرارات بشأنهـا؟  إنّ المادةالحـق في الوصول إلى المعـلومات أحكام قانـون 
ة تنصّ على أنّ الهيئة تـُصـدر قــراراً ملـزماً خلال مـهـلة شهــريـن من تاريخ تقـديم الشكوى، بالموافق 32

 ، وتـُبـلّـغه فــوراً إلى الإدارة المخـتـصّة .على تسليم المستند أو برفض ذلك
امها المتعلّقة فهــل يُمكن للسلطة القضائية أن تعمد إلى الحــلـول مكان الهيئة في ممارسة مه  

بإستقبال شكاوى المواطنين ؟ وذلك للمساهمة في الوصول إلى المعـلومات وتسهيل الأمور أمام 
 المواطن وبالتالي لتحــقـيـق الشفـافـيّة ومكافحـة الفـســاد . فالقضاء له دور حاسم في مكافحة الفساد .

محل الهيئة ) قبل إنشائهـا ( لإستلام رغــم عــدم النص صراحة على المرجع الصالح الذي يحــلّ    
، فلا شيء للشاكي أن يستلم المستند المطلوبالشكاوى والتحــقـيـق فـيهـا والتقــريــر ما إذا كان يحــقّ 

 يحــول دون تولّـي القضاء هـذه المهمّة في غـياب الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد . 
ء أن يقبل شكوى المواطن ويُصدر قــراراً ملـزماً بالموافقة على تسليم بتعــبيـر آخــر، هـل يحــقّ للقضا   

 المستند أو برفض ذلك ؟ وهـل يُـبـلّـغه فــوراً إلى الإدارة المخـتـصّة ؟ 
، قرارات رفض الوصول إلى المعلوماتفالقضاء الإداري ينظر في مشروعية القرارات الإدارية . و    

تُعتبر قرارات إدارية ويُمكن الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة إن كانت صريحة أم ضمنية، فهي 
ولا شيء يمنع تولّي القضاء الإداري مهمّة الطعن بقرارات رفض الوصول إلى  لتجاوز حدّ السلطة.

المعلومات الصادرة عن الإدارة. وبذلك يكون قانون الحق في الوصول إلى المعلومات قابلًا للتطبيق 
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قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمراسيم التطبيقية لهذين  دون حاجة إلى صدور
 القانونين.

إذاً، إنّ قــرار الإدارة الصريح أو الضمني برفض تسليم المواطن المستند هـو قــرار إداري خاضع    
 للطّعـن أمام مجلس شورى الدولة .

جد مرجع قضائي آخر صالح للنظر فهل مجلس شورى الدولة هو وحده المختصّ ؟ أي هل يو    
بشكوى المواطن التي يُطالب فيها بالموافقة على تسليمه المستند من قبل الإدارة ؟ بمعنى آخر، هل 

 قضاء العجلة هو مختص ؟
، لأنّ القانون لم ينصّ على هذه الحالة أي حالة عدم وجود الهيئة الوطنية لمكافحة لا جواب   

 الفساد قانونياً .
بالنسبة لحالة صدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصدور مرسوم تشكيلها، أمّا    

فهنا يتمثّل دور القضاء في الوصول إلى المعلومات في كونه المرجع الصّالح للطّعن بقرارات الهيئة 
    الوطنية لمكافحة الفساد.

، وصول إلى المعـلومات هيئة إداريةقانـون الحـق في الإنّ الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد اعتبـرها      
 لذلك فإنّ القـرارات الصادرة عنها تُعـتـبـر قـرارات إدارية . 

من نظام مجلس شورى الدولة عـلى أنه لا يجــوز لأحـد من الأفــراد أن يقـدّم  12وتنص المادة    
 دعـوى أمام القضاء الإداري إلّا بشكل مراجعة ضدّ قــرار صادر عن السلطة الإدارية .

سها، لتعدّل إنّ القرار الإداري المنفرد الطرف هو العمل القانوني الذي تتّخذه السلطة الإدارية بنف   
 .92بموجبه أو ترفض تعديل حقوق أو موجبات المواطنين بغضّ النظر عن موافقتهم

 الذي يُنشئوالمقصود بالطعـن بقـرارات الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد أنه بعد صدور قانـون    
، م الشكاوى مارستها لمهامها كإستلاالهيئة الوطنية لمكافحـة الفـســاد وإصدار مراسيم تشكيلها وم

، والتحــقـيـق فـيهـا وإصدار قــرارات الحـق في الوصول إلى المعـلومات المتعـلّـقة بتطبيق أحكام قانـون 
من قانـون الحـق في الوصول إلى المعـلومات التي تنص على إصدار الهيئة  32بشأنها وفقــاً للمادة 

ة على تسليم المستند أو ، بالموافقتاريخ تقـديم الشكوى شهــريـن من الإدارية قــراراً ملـزماً ، خلال مـهـلة 
المذكورة على أن  32، وتـُبـلّـغه فــوراً إلى الإدارة المخـتـصّة . وتنص الـفـقـرة ب من المادة برفض ذلك

 قـرارات الهيئة قابلة للطعـن أمام مجلس شورى الدولة الذي يُطبّق بشأنهـا الأصول الموجـزة. 
 

                                                           

، 3063ري، الطبعة الثانية، بيروت، فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، القسم الأول: النشاط الإدا 92 
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الجهة التي يحــقّ لهـا الطّعـن بقـرارات الهيئة ؟ وما هي طرق الطّعن بقرارات الهيئة إذاً من هي    
 الوطنية لمكافحة الفساد ؟

 

، فإنّهـا تُحــقّـق فيها وتـُصدر قــراراً إمّا تقديم الشاكي لشكواه أمام الهيئة، بعـد اءاتبالعـودة إلى الإجــر    
ذلك . فإذا صدر القـرار عن الهيئة بالموافقة على تسليم بالموافقة على تسليم المستند أو برفض 

، فإنّ الإدارة التي تملك المستند والتي رفضت تسليمه للمواطن هي الجهة التي يحــقّ لهـا المستند
الطعـن بقـرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة . وذلك بهـدف صدور قـرار عنه بإبطال قـرار الهيئة 

 د الإداري . وبالتالي ، عدم حصول المواطن عليه. القاضي بتسليم المستن
، فهـذا الأخيـر يحــقّ له الطعـن ة برفض تسليم المستند إلى الشاكيأمّا إذا صدر قـرار عن الهيئ   

 بقـرار الرفض الصّريح أو الضمني أمام مجلس شورى الدولة . 
بالعـودة إلى النص القانوني، لم ينص قانـون الحـق في الوصول إلى المعـلومات على مراجعة    

منه على أنّ قـرارات الهيئة قابلة للطعــن أمام  32القضاء الشامل بل نصّ في الفـقـرة ب من المادة 
 مجلس شورى الدولة الذي يُطبّق بشأنهـا الأصول الموجـزة . 

أنّ مراجعة الإبطال لتجــاوز حــدّ السلطة ومراجعة القضاء الشامل،  32المادة  يُــفهــم من نصّ    
كلاهما متاح سلوكهما أمام الشاكي لأن القانـون نصّ على الطعــن أي جـاء نصّـه شاملًا دون أن 

  يستثني أي مراجعة قضائية .
 

جلس شورى الدولة عـلى من نظام م 602، فتنصّ المادة العودة إلى تطبيق الأصول الموجزةوب   
الأصول الموجـزة فـيُـعمل عنـد تطبيق هـذه الأصول بأصول المحاكمة العادية ما عــدا بعض 

 الاستثناءات : 
يجــوز للأفـراد أن يقـدّموا دعــواهـم بدون قــرار مُـسبق من السلطة الإدارية ويُـعـفى استدعاؤهم من  (6

 تعـييـن محــامٍ . 

أن يـحـقّـق في الدعـوى بأقــرب مهـلة ممكنة ولا تكون قــراراته قابلة يجب عـلى المقــرّر  (3
للاستئناف. أمّا المهــلة المعـيّـنة للخـصوم لتقـديم دفاعهم أو جــوابهم فتكون ثمانية أيام على 
الأقــلّ وخمسة عــشـر يـوماً على الأكثـر، ولا يجــوز تقـديم أي ردّ على اللائحـة الجــوابية ولا 

 الترخـيص بتقـديمها إلّا بقــرار من الهــيئة . 

، وعـلى هـذا الأخيـر أن ه مع الملف إلى مفــوّض الحـكومةيضع المقــرّر تقــريـراً موجــزاً يُـرسل (2
، وللخـصوم أن يقـدّموا ملاحـظاتهم على لى الرئيسيُـعــيـده مع مطالعــته خلال ثمانية أيام إ
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، ويجـب أن لة خمسة أيام منـذ تاريخ التبليغة مفــوّض الحـكومة في مهــتقــريـر المقــرّر ومطالع
 يحــكم في القضية بدون إبطــاء . 

، فإنّه يتولّى مهمّة الرقابة القضائية على أعمال دة إلى صلاحيات مجلس شورى الدولةوبالعو    
تشمل هـذه الرقابة : رقابة الإبطال ) قضاء الإبطال ( ورقابة التعويض ) القضاء الإدارة العامة . 

 الشامل ( . 
وتقضي رقابة الإبطال بإبطال كل عمل إداري مخـالف للقـانون ومطعـون فيه من قبل صاحب    

عامّة، ، وبصورة ن الإدارة العامةمصلحة . وتدخـل ضمن هـذا النطاق المراسيم والقــرارات الصادرة ع
 .  92قضايا الإبطال لتجــاوز حــدّ السلطة

 وإنّ إستبعاد مراجعة الإبطال لتجــاوز حــدّ السلطة تستوجب نصّاً صريحــاً واضحــاً بهـذا الشأن .    
 إنّ مراجعة الإبطال لا تـُـقـبل إلا إذا استندت إلى أسباب قانونية واضحة .   

 
تـُـردّ المراجعة لعــدم اســتنادها لسبب قانوني إلّا إذا كان  "إنّ الاجتهاد الإداري إعــتـبــر أنه    

المستدعي ينسب إلى القــرار المطعـون فيه أي عيبٍ وفـقــاً لأسباب الإبطال المحــدّدة حصراً في المادة 
 . "  99من نظام مجلس شورى الدولة 602
 ، إنّ أسباب الإبطال المحــدّدة فيها هي : لمذكورةا 602وبالعـودة إلى المادة    

 إذا كان القــرار صادر عن سلطة غـير مختصّة . -

 إذا اتّخـذ القـرار خلافاً للمعاملات الجـوهـرية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة . -

 فاً للقضية المحكمة .إذا اتّخـذ القـرار خلافاً للقانون أو الأنظمة أو خـلا -

إذا اتّخـذ القـرار خلافاً لغاية غـيـر الغاية التي من أجلهـا خــوّل القانون السّلطة المختصّة  -
 حــقّ إتخــاذها . 

 

، وتسمّى ال إلى إبطال قـرار إداري نافــذ، لأنّه معــيـوب بعـدم الشرعيةوتهـدف مراجعة الإبط   
لعمل ، ويطلب كل ذي صفة ومصلحة من مجلس الشورى االسلطة ة الإبطال لتجــاوز حــدّ بمراجع

، لكون السلطة الإدارية المختصّة التي أصدرته قــد تجاوزت حــدّ سلطتها على إبطال القــرار الإداري 
 عــنـد إصداره .

                                                           

طارق المجذوب، الإدارة العامة، العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري، الطبعة الأولى، منشورات  92 
 .264، ص 3005الحلبي الحقوقية، بيروت،

، 3002، الجردي/الدولة، مجلة القضاء الإداري،  34/1/6999، تاريخ 123مجلس شورى الدولة، قرار رقم  99 
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 ولقبـول المراجعة لتجــاوز حــدّ السلطة يقتضي تـوافـر بعض الشروط :    
القـرار الإداري القابل للطعـن هـو القـرار النهائي والنافــذ والضار. ويجب أن  فأولًا يجب أن يكون    

يتمتع الطاعـن بأهلية المقاضاة كما يجب أن تتـوافــر لديه المصلحة في المقاضاة . ويجب أن يكون 
، ، أكيــداً . فـيجب أن يكون الضرر موجــوداً القــرار المطعــون فيه يُــلحــق ضرراً بالطاعــن المستدعي 

 ، شــخـصيــاً ومباشــراً .منفعة شـــرعــية ينــال من
من نظام مجلس شورى الدولة  602ويقتضي عــدم وجــود مراجعـة موازية . فـلقــد نصّت المادة    

على أنه لا يُــقـبل طلب الإبطال بسبب تجــاوز حــدّ السلطة ممّـن يمكنه اللجــوء إلى مراجعة قضائية 
رى للحـصول على النتيجة نفسها . أي أن يسلك الطاعـن طريق مراجعة قضائية أخــرى غـيـر أخــ

 مراجعة الإبطال لتجــاوز حــدّ السلطة . 
 

وتقضي رقابة التعويض أو مراجعة القضاء الشامل بالحكم على الإدارة بالتعـويض على المدّعي    
يُطلب من القاضي الإداري ترتيب النتائج القانونية على موقف  ،الذي تضرّر بشكل ما . وبذلك

الإدارة غـير المشروع ومحــدّداً حـقــوق المدّعي . ونُــشيـر في هـذا الصّدد إلى أن مذكّـرة ربط النـزاع 
تبقى ضرورية في جميع مراجعات القضاء الشامل إذ تلــزم الإدارة باتّخــاذ قـرار من الموضوع المطالب 

 ه . ويصدر قــرارها بشكل صريح أو ضمني .ب
ويتمثـّل موضوع دعــوى القضاء الشامل في حــقّ شخصي لرافع الدعــوى ناشئ عـن مركز قانوني    

ما يستتبع مطالبته بتعـويض عادل مقابل ما أصاب هـذا الحــقّ الشخصي من ضرر نتيجة لقــرارات 
عادل، مقابل ما أصاب هـذا الحــقّ الشخصي من ضرر  الهيئة. أي مطالبة الهيئة الوطنية بتعـويض

 نتيجة لرفضها تسليم الإدارة المستند إلى من طلبه . 
 

وبالعودة إلى نتائج الطّعن، فبعـد أن يطعن المستدعي أمام مجلس شورى الدولة بقـرار الهيئة    
، أو بعـد أن تطعـن عــنيةند المطلوب من الإدارة المالوطنية لمكافحة الفساد الرافض لتسليمه المست

الإدارة التي تملك المستند المطلوب بقـرار الهيئة الذي صدر بالموافقة على تسليمها المستند المطلوب 
 للشخص المعــني، ما هي النتائج المترتـّبة على هـذا الطّعــن ؟

 

إنّ ســلطة الـقـاضي تخـتـلف ما بيـن دعــوى الإبطال لتجــاوز حــدّ السـلطة ودعــوى القضاء  ،فأوّلاً    
ن ، تتركّـز سلطة القاضي في فـحـص مشروعية القــرار الإداري المطعــو الدعـوى الأولىالشامل . ففي 

واسعة فـيُــحــقّــق ويُـدقّــق ، فإنّ الـقـاضي الإداري يتمتّع بصلاحـيّــات فيه . أما في الدعــوى الثانية
 بالحــقوق التي يُطالب بهـا المستدعي وإذا ثـبـتـت هـذه الحــقوق يُرتـّب نتائج قانونية ويحكم بتعـويض . 
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وقـد سار إجتهاد مجلس الشورى على قبـول طلب الإبطال وطلب التعـويض في مراجعة واحـدة، إذا    
، إذا كان الطلبان مبنـيان على عـوى الإبطال، أي بمعنى آخــرلد كانت المطالبة بالتعـويض نتيجة

سبب واحـد. فإنّ طلب التعـويض وطلب الإبطال يكونان مقـبولان في مراجعة واحـدة إذا كانت 
، بحـيث يكون بينهــمـا إرتباط مباشــر ســواء نتيجة حـتميّـة لمراجعة الإبطال المطالبة بالتعـويض هي

 لسّبب أو النتيجة . لجهة الموضوع أو ا
، فـتخـتـلف في الدعوييـن . إنّ الحكم الصادر ـيّـة الحكم الصّادر في الدّعـوى أمّا بالنسبة لحـجـ   

بالإبطال يحـوز على حـجــيّـة مطلقة في مواجهة كل الأطراف فــتـُـزال آثـاره بالنسبة للجميع. في حيـن 
ضاء الشامل على طرفي النزاع  وتقتصر مفاعيله على تقتصر حـجــيّـة الحكم الصّادر في دعـوى الق

رافع الدعــوى والهيئة . بمعنى آخر أي  وله قوّة القضية النسبية 600فرقاء النزاع إذ إنّ حـجــيّـته نسبية
 الوطنية لمكافحة الفساد .

 

فقـد يصدر القــرار عن مجلس شورى الدولة بتصديق قـرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالي    
بـردّ مراجعة الإبطال المقـدّمة من الشاكي/المستدعي . أو قـد يصدر مجلس شورى الدولة قــراراً يقضي 

ية ؟ هـل يُصدر مجلس شورى بإبطال قـرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . ولكن ما الخـطوة التال
الدولة قراراً ملزماً بالموافقة على تسليم المستند المطلوب إلى الشاكي/المستدعي؟ وهل طرق الطعن 

، قد يصدر مجلس شورى الدولة قراراً برفض ة للطّعن بهذا القرار؟ بالمقابلمتاحة أمام الإدارة المختصّ 
. ففي هذه الحالة أيضاً، هل طرق الطعن متاحة تسليم المستند المطلوب إلى الشّاكي/ المستدعي 
 أمام المستدعي للطّعن بقرار مجلس شورى الدولة ؟

 فوفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات إنّ السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية التي تتبع لها   
حق في الوصول إلى من قانون ال 32، لم ينصّ المشرّع في المادة الإدارة . وبالعودة إلى القانون 

بعد المعلومات على الإجراءات التالية للطعن بقرارات الهيئة أمام مجلس شورى الدولة ولم يصدر 
، لذلك، يجب أن ينصّ مكافحة الفساد في القطاع العام عن رئيس الجمهورية كما سبق وذكرناقانون 

معلومات وبالتالي لمكافحة القانون على هذه الإجراءات لتنظيم الإطار العام لحق الوصول إلى ال
 الفساد .

                                                           

، رمضان ورفاقه/بلدية بيروت، مجلة القضاء 4/63/6992، تاريخ 641مجلس شورى الدولة، قرار رقم   600 
 .691، ص 6999الإداري، 
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ما تقدّم كان عن دور القضاء اللبناني في الوصول إلى المعلومات. وهذا الدور هو ضيّق ومحدود  
في ظل غياب التشريعات المكمّلة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وننتقل إلى المبحث 

 المجال . الثاني التي سنبيّن فيها دور القضاء الفرنسي في هذا
 المبحث الثاني : دور القضاء الفرنسي.

 
 .هـيئة الوصول إلى المســتندات الإداريةينصّ القانون الفرنسي على   

(La Commission d’Accès aux Documents Administratifs : CADA)  
 

وهذه الهيئة هي سلطة إدارية مستقلة مهمتها السهر عـلى حـرية الوصول إلى المستندات الإدارية    
 .  606وإلى الأرشـــيف العام وعـلى إعـادة اســتخـدام المعـلــومات العامة

 (La réutilisation d’informations publiques  ) 
ـويـون الذيـن حصلـوا عـلى قــرارات برفض يقصد هـذه الهيئة الأشخاص الطبيعيـون أو المعـن   

 وصولهم إلى المستندات الإدارية أو إعـادة اســتخـدام المعـلــومات العامة . 
لتأميـن تطبيق حـقّ الوصول إلى المعـلومات . ولكلّ شخص أو  6922أُنشئت هـذه الهيئة عـام    

يُـستجـاب طلبه في مهلة شهر واحـد، أن  سلطة إدارية رُفِّـضَ طلبه للحصول عـلى مستند إداري أو لم
يقـصد هـذه الهيئة لتـُبـدي رأيهـا بطابع المستند إذا كان قابلًا لاطّلاع الجـمهـور أم العكس، وحتى 

 لإعـادة اســتخـدام المعـلــومات العامة . 
أو حـقّ إعـادة  وتـُقــدّم هـذه الهيئة آراء اســتشارية إلى الإدارات العامة لتطبيق حـقّ الوصول   

 الاســتخـدام .
وهـذه الهيئة لا تستطيع أن تـُجـبـر الإدارة عـلى تسليم المستنـد . ولكن إذا رفضت الإدارة أن تأخـذ    

 برأي هـذه الهيئة ، يقصد طالب المستند القاضي الإداري . 
أيهـا الهيئة بشأن البلاغ ، وتـُبـدي ر شاور مع الإدارة التي رفضت الطلبالهيئة تنظر في الطلب بالت   

 ( .    La lettre de Saisine المقـدّم إليهـا في مهلة شهـر بعـد تلـقّي الطلب )
 وتـوجّـه إلى المدعي وإلى الإدارة المعـــنيّـة مضمون الرأي .    
موعـنـدما يصدر     تبليغ  مهلة شهـر من تاريخ ، يجب عـلى الإدارة خلالالرأي مجـيـبــاً لطلب المقـدِّّ

 ، أن تـُعــلم الهيئة بقــرارها إما الامتثـال للرأي أو عـدم الامتثال له . الرأي

                                                           
101  https://www.cada.fr  
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، عـلى القضاء الإداري ـد موضوع الرأي الصادر عن الهيئةوفي حـال رفض الإدارة بتسليم المستن   
)المتعلّق  62/2/6922تاريخ  22-252النظر بالنـزاعـات الناشئة عن تطبيق الإدارة للقانـون رقـم 

بمختلف التدابير لتحسين العلاقات بين الإدارة والجمهور ومختلف الأحكام ذات الطابع الإداري، 
 الإجتماعي والضريبي( ولكل الأنظمة المتعـلّـقة بالوصول إلى المستندات الإدارية .

-3005( رقم 62/2/6922الصادر بتاريخ  252-22وينصّ المرسوم التطبيقي )للقانون رقم 
المتعلّق بحرية الوصول إلى المستندات الإدارية و إعادة  20/63/3005الصادر بتاريخ  6255

الصادر  6243-3065منه المعدّلة بموجب المرسوم رقم  69إستخدام المعلومات العامة في المادة 
على أنّ الهيئة تبلّغ رأيها لمقدّم الطلب وللإدارة المعنية في مهلة شهر من  32/60/3065بتاريخ 

تاريخ تسجيل الطلب. وعلى الإدارة أن تُعلم الهيئة بالإجراء التي تنوي إتّخاذه نتيجة إبداء الرأي. أم 
إذا التزمت الإدارة الصّمت خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل طلب الهيئة، فصمتها يُؤكّد القرار 

 المطعون فيه.
Article 19 abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5 : 

« La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, 

dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au 

secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui 

suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. 

Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à 

compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission 

vaut confirmation de la décision de refus ». 

 
م في الدرجة الأولى أمام المحكمة الإدارية )    (Le tribunal administratifهـذه النـزاعـات تـُقـدَّ

 ذات الصلاحية المكانية حيث توجد الإدارة التي صدر عــنهـا قرار الرفض .
بالوصول إلى الأرشـــيف العام أو هـذه المحكمة والمتعـلّـقة وعـلى عكس القـرارات الصادرة عن    

هـذه المحكمة القـرار الصادر عن ، إنّ ة اســتخـدام المعـلـومات العامةعـادالقـرارات الرافضة لإالمتعـلّـقة ب
والمتعـلّـق بالوصول إلى المستندات الإدارية هـو غـير قابل للطعـن عن طريق الاستئناف أمام محكمة 

إنّما هــذا القــرار هو غـير قابل  ( La Cour Administrative  d’Appel) الاستئناف الإدارية 
أمام مجلس الدولة  (par la voie du pourvoi en cassation ) للطعـن إلّا عن طريق النقض 

 .  ( Conseil d’Etat)  الفـرنسي

 ، فإن تقـديم الطلب المسبق هـو الأساس . ا بالنسبة لشروط قـبـول المراجعةأم   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7AB579CBD4A9D6E3BC1941494F94B6AE.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365959&dateTexte=20190510&categorieLien=id#LEGIARTI000031365959
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، لا تـُقـبل المراجعة أمام القاضي الإداري إلا إذا كانت الهيئة قـد تلـقّـت الشكوى خلال في المبدأ   
 شهـرين من تاريخ صدور قـرار الإدارة بالرفض الضمني أو الصريح .

 ويتكوّن قـرار الرفض الضمني نتيجة سكوت الإدارة عن الإجابة خلال مهلة تتعـدّى الشهـر الواحـد.   
، إنّ خاص لا يمنح الاختصاص للهيئة ، إذا كان طلب الوصول مبنـيّـاً عـلى نظامتثنائيـاً واس   

المدّعي لا يستطيع اللجـوء إلى الهيئة ولكن يمكنه اللجـوء مباشرة إلى القاضي الإداري وفـقــاً لشروط 
 القانـون العـام . 

 

 603لا يمكن الوصول إلى المستندات القضائيةمجلس الدولة الفـرنسي قـراراً أكّـد فيه أنه ولقد أصدر    
)كالقـرارات والأوامر والأحكام والإجـراءات( لأنهـا لا تـُعـتـبـر قـرارات إدارية بمعنى المادة الأولى من 

 . 62/2/6922القانون الصادر بتاريخ 
 .602وقد أصدر مجلس الدولة قراراً سمح فيه بالوصول إلى المستندات الإدارية  
أن يمنحه  CADAوفي وقائع الدعوى، أنّ أحد العارضين الذين رُفض عرضهم طلب من الهيئة   

المركز الإستشفائي في سان مارتن المستندات المتعـلّـقة بعـقـود الشراء لأنّه تــمّ رفض العـرض الذي 
 تقـدّمت به شركته ولأنّ مدير مستشفى سان مارتن رفض إعطاءه المستندات.

 هيئة رأيها بوجوب تسليمه المستندات . رفض مدير المستشفى الإمتثال لرأيها . وأبدت ال   

 قصد المحكمة الإدارية في سان مارتن لإبطال قـرار الرفض الصادر عن مدير المستشفى.   
يـوماً.  65وأصدرت  المحكمة قراراً بالإبطال وأمرت المستشفى بتسليمه المستندات خلال مهـلة    

ستشفى بطلب نقض قرار المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة الفـرنسي وبـردّ طلب تـقـدّمت الم
 المدّعي. 

 ردّ مجلس الدولة مراجعة المستشفى وصدّق قــرار المحكمة الإدارية .   
 

هي ســـلطة إدارية مهمّـتها الرقابة عـلى  (CADA)وبما أنّ هيئة الوصول إلى المستندات الإدارية    
، يقتضي التفريق بين ما يصدر عن الهيئة الإدارية وتسـهـيل الوصول إليها المسـتندات الوصول إلى

.أمّا إذا لجأ  ( Conseil) في هذا الصّدد. فإذا لجأت الإدارة إلى الهيئة فإنّها تُصدر استشارة 
 . ( Avis) المواطن أو الشخص المعنوي إلى الهيئة فإنّها تـُبـدي رأيهـا 

 واللجـوء إلى الهيئة هـو شرط مسبق وإلـزامي لتقـديم مراجعة أمام القضاء ، كما ذكرنا سابقاً.    
 

                                                           
102  C.E.,7 mai 2010, M.A. , n°303168, https://actu.dalloz-etudiant.fr. 
103  C.E.,11 juillet 2016,Centre hospitalier de Saint Martin , n°391899, 
https://www.legifrance.gouv.fr 
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" مستندات إدارية تتضمّن Celebrity Center   l’Eglise de Scientologieطلبت كنيسة "   
لوائح تسجيل وأسماء المحاورين والمسجّـليـن والمشاركين في الدورة التدريبية التي يُـنظّمهـا المعهـد 

عن الجماعـات الطائفية بين عامي ( (Ecole Nationale de Magistratureالوطني للقضاء  
 ــوا في دعــاوى كانت طرفــاً فيهـا .   ، وذلك للتشكيك في حـيـادية القضاة الذين بــتّ 3063و 6992

الهيئة إعتبـرت أنه لا يمكن الوصول إلى المستندات التي تكشف هــوية المحاورين والمسجّـليـن    
الموجـودة في المستندات المطلوبة، لأنّ من شأن كشف هـذه المعـلومات أن تـُشكّل تهـديـداً لأمن هـؤلاء 

 .  604الأشخاص
 605ولة رفض الوصول إلى هذه المعـلومات بسبب المسّ بأمن الدولة والأمن العامإنّ مجلس الد   

 . 601وأمن وسلامة الأشخاص
من المرسوم التطبيقي المذكور آنفاً على المهل القانونية والإجراءات الواجب  62وتنصّ المادة 

 إتّباعها في سبيل اللجوء إلى هيئة الوصول إلى المستندات الإدارية.
    

Article 17 abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5 : 

« Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie 

d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 

de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. 

L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du 

refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la 

commission d'accès aux documents administratifs. 

La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine 

précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se 

fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses 

nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa 

forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la 

personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une 

copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans 

réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte 

                                                           
104  CADA, avis du 26 juillet 2012, n°20122818.  

105  C.E.,22 fevrier 2013, Federation Chretienne des Temoins de Jehovah, n°337987 et 
n°337988,R.G.D.  
106  C.E., 11 juillet 2016, Association Ethique et Liberte , n°392586,R.G.D.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7AB579CBD4A9D6E3BC1941494F94B6AE.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365959&dateTexte=20190510&categorieLien=id#LEGIARTI000031365959
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l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à 

la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. 

La commission transmet les demandes d'avis à l'autorité mise en cause ». 

 
 في هذا الصدد توضيح المهل الزمنية في كافّة المراحل التي تكلّمنا عليها. ويقتضي    

 ، فإنّ المهلة هي شهـرين لتقديم الشكوى . يصدر القـرار الصريح عن الإدارة عندما
 للقـرار الضمني، فإنّه يتكوّن بسكوت الإدارة لأكثـر من شهـر واحـد . امّا بالنسبة

من تاريخ تبليغه قرار الرفض الصريح ليقصد الهيئة. وإذا لم تُجب وطالب المستندات أمامه شهرين 
 الإدارة في مهلة تتعدّى الشهر الواحد يستطيع أن يقصد الهيئة عند إنتهاء مهلة الشهر.

 إنّ الهيئة تـُبـدي رأيهـا في مهلة شهـر من تاريخ تـلـقّي الشكوى .
، إنّ الإدارة لديها شهـر واحـد من تاريخ تبليغـهـا الرأي لتعـلم الهيئة بامتثالهـا بعـد صدور رأي الهيئةو 

 لرأيهـا أو عــدمه . 
ولا تـُقـبـل المراجعة أمام القاضي الإداري إلا إذا كانت الهيئة قـد تـلـقّـت الشكوى مسبقـاً خلال شهـرين  

 در عن الإدارة .من تاريخ صدور قـرار الرّفض الضّمني أو الصّريح الصّا
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 خاتمة

الآمال معقودة على تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لأنّه الأكثر تجسيداً إنّ    
. للشفافية في لبنان. والوصول إلى المعلومات هو تجسيد للديمقراطية في الدولة ومثالٌ للشفافية 

، تُمكّن المواطن من نقد الواقع الإداري، وبالتالي، المحاسبة وإجراءات الوصول إلى المعلومات
 والمساءلة.  

إنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات له إنعكاسات إيجابية على القطاع العام . هو آلية    
رئيسية في صلب معركة مكافحة الفساد . هو يعزّز مكانة المواطن، المجتمع المدني، ووسائل 

 طار خطّة مكافحة الفساد . فيمكّن المواطن الفرد من المشاركة في الشأن العام .الإعلام في إ

، على قطاع البترول المتوقّع أن يدرّ حب على كافّة القطاعات، وخاصّةً والشفافية يجب أن تنس   
ن وقانو  أموالًا طائلة بعد مرحلة التنقيب عن النفط ، وذلك للحفاظ على هذه الأموال ومنعاً لهدرها .

الحق في الوصول إلى المعلومات يدعم إنتظام هذا القطاع ، ويُعتبر قانون دعم الشفافية في قطاع 
البترول مكمّلًا له. وينتج من هذا التكامل إنتظام عمل قطاع البترول والحفاظ على المال العام 

 وبالتالي مكافحة الفساد في هذا القطاع وتحقيق التنمية المنشودة .

دعم الشفافية في قطاع البترول يتضمّن عدّة إجراءات لمكافحة الفساد . فهو يضع  وإنّ قانون    
القيود على إمكانية قيام أي من العاملين في هذا القطاع بأعمال يُمكن أن توصف بالفساد . ويوضح 

، وذلك لحسن إدارة هذا القطاع وإلى جب إتّباعها، وهي إجراءات شفّافةهذا القانون الإجراءات الوا
يادي إجراءات شفّافة لحفظ عدم الإضرار بمصالح الدولة . وبالتالي، يجب أن تُنظّم الصندوق الس

لأنّ عائداته تؤثّر تأثيراً كبيراً على المالية العامّة  ن الموارد البترولية، من الهدر، الناتجة مأمواله
مكافحة الفساد في المنظومة  . إذاً، يجب إتّباع إجراءات وضاع الإجتماعية والإقتصادية والماليةوالأ

ة ، لذلك، يجب إرساء قواعد شفافانته الماليةالنفطية التشريعية . فهذا القطاع سيُغيّر مصير لبنان ومك
 لإدارة هذه الأموال .
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، إنّ الأجهزة الرقابية في الإدارة اللبنانية تُعتبر كآليات لمكافحة الفساد . إذ إنّ كل ومن جهةٍ أخرى    
من القوانين . ويجب دعم  مؤسسات العامة والبلديات إنطلاقاً رقابته على الإدارات والجهاز يمارس 

 الأجهزة الرقابية وعدم تخطّي صلاحياتها لأنّ رقابتها تضمن حسن سير الأداء العام .

الوطنية لمكافحة  والإعلام والهيئة، فإنّ المواطن سائل المساهمة  في مكافحة الفسادوبالنسبة  لو    
 ، كلّها وسائل تساهم في مكافحة الفساد .اد والقضاءالفس

، يملك القدرة على نقد الأداء العام . وبالتالي، كشف حالات الفساد التي هفبتثقيف المواطن وتوعيت  
يراها متسلّحاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات . وبذلك يستطيع أن يُساهم في مكافحة 

فلكي يتخطّى خوفه من الإقدام على خطوة كشف حالات الفساد ويتشجّع الفساد. لكنّ ذلك لا يكفي . 
للقيام بها، يجب أن يستفيد من أحكام قانون حماية كاشفي الفساد . وهذا القانون هو جزء من 

المنظومة القانونية لمكافحة الفساد . فبموجبه يتحمّل المواطن مسؤولية وطنية في مكافحة الفساد 
 ومحاربته . 

، إنّ وسائل الإعلام تملك قدرة على التأثير على الرأي العام ولتحريكه ضدّ الأساليب قابلبالم   
الملتوية في القطاع العام وضدّ حالات الفساد . ولكن على وسائل الإعلام أن تعمل بحرية ومهنية 

ولتحقيق بعيداً عن نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات . وذلك لتكون ناشطة فعلياً في مكافحة الفساد 
 الهدف المنشود .

سائل الإعلام إذاً، لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون وجود إعلام حرّ، لأنّه عندما تتمتّع و    
في عملية المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل   بفعّالية أن تُشاركنها بحرية التعبير يُمك

الات فساد تهدّد مصير أبناء المجتمع  مصالح المواطنين والدفاع عنها . إضافةً إلى فضح ح
وحصر وتقييدها ومستقبل التنمية في بلدانهم . وتُواجه وسائل الإعلام عقبات وتحديات لإسكاتها 

 دورها في متابعة الأخبار العادية بعيداً عن الإستقصاء والتحرّي عن الفساد .

ت هذا القانون على صلاحيا نصّ ، فقد ون الحق في الوصول إلى المعلوماتوبالعودة إلى قان   
، وذلك في إطار رفض الوصول إلى المعلومات . بالإضافة إلى عدد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

من القوانين التي نصّت على صلاحيات أخرى لهذه الهيئة . وهذه الهيئة يلجأ إليها المواطن الذي 
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شكواه وأمام الهيئة مهلة شهرين  ، وذلك لتقديمرة طلبه في الوصول إلى المعلوماترفضت الإدا
لإصدار قرار ملزم بالموافقة على تسليم المستند أو برفض ذلك . وقراراتها قابلة للطّعن أمام مجلس 

 شورى الدولة الذي يُطبّق بشأنها الأصول الموجزة .

فحة ، وبالتالي، في مكااً في إطار الوصول إلى المعلوماتوالقضاء يمكن أن يلعب دوراً أساسي    
الفساد . فهو يُمكن أن يكون المرجع المختصّ للطّعن بقرار الإدارة الرافض لوصول المواطن إلى 

المعلومات . كما يُمكن أن يكون المرجع الصّالح للطّعن بقرارات هذه الهيئة . وبما أنّه يجب تحقيق 
تشكيل الهيئة  ، فمن الضّروري الفساد الذي ينخر في بعض مواقعهاخلاص الإدارة اللبنانية من 

على السّكة  ، وذلك لوضع خطّة مكافحة الفسادة الفساد بعد صدور قانون إنشائهاالوطنية لمكافح
ولكنّ هذا القانون غير كافٍ  الصحيحة بدءاً من تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات .

 د بتطبيق كل القوانين.لوحده لمكافحة الفساد بل هو جزء من المنظومة القانونية، ويُكافَح الفسا

وبما أنّ موضوع هذا البحث حديث ، كان إعتمادنا على المنظومة القانونية السّارية المفعول في    
لبنان . ويجب الحديث عن هذه القوانين بصورة أساسية لأنّ تطبيقها يُحدث فرقاً على أرض الواقع، 

، وخاصّةً القوانين الحديثة لا بتطبيق القوانينؤدّي غايتها إولأنّ مسيرة  مكافحة الفساد لا تبدأ ولا ت
فبتطبيق أحكام هذه ، كقانون الحق في الوصول إلى المعلومات . سبقنا العالم لإقرارها وتطبيقها التي

وينتج من ذلك إرساء قيم الشفافية وتوضيح الإجراءات  ،القوانين نُعيد الإنتظام إلى مؤسّسات الدولة
ام المواطن ليكون على بيّنة منها ويصل إلى المعلومات التي يطلبها. كما الإدارية وإتاحة المجال أم

 وتفعيل الرقابة ومبادئ المحاسبة وتحسين آداء الموظّفين وتحقيق الإصلاح الإداري المنشود .
وبالتالي، مكافحة الفساد الإداري بشكل جذري في القطاع العام ما يؤثّر على رفع مستوى هذا القطاع 

 ة القانون والمؤسّسات وإستعادة ثقة المواطنين بإدارات الدولة ومؤسّساتها .وإرساء دول

إنّ مشاركة المعلومات في القطاع العام يزيد من مستوى الشفافية في الدولة. وعلى المسؤولين      
الحكوميين أن يعوا الواجب الأخلاقي الملقى على عاتقهم تجاه المجتمع . وبالتالي، إعتماد تدابير 

ساد وكلّما زادت ثقة شفّافة في كافّة القطاعات . فكلّما توسّع إطار الشفافية ، كلّما ضاق إطار الف
المواطنين في الدولة . وكلّما عمّت السّرية، كلّما تجذّر الفساد. ونتيجةً لذلك، تصعب عملية مكافحة 

 الفساد ويتكوّن عدم رضى المواطنين من الطبقة الحاكمة.
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إنّ مكافحة الفساد تتطلّب ممارسة فعلية وفعّالة لحق الوصول إلى المعلومات .  ،بإختصار   
ضافة إلى جرأة وإرادة لدى الحكومة بعم حجب المعلومات عن جمهور المواطنين وعملها الجاد بالإ

، لن تُحقّق الغاية المرجوّة في الدولة مهما كانت عظيمة ومؤثّرة إنّ جهودو  في تطبيق القوانين بحزم .
هذه . و  جهات عدّةمجال مكافحة الفساد. ذلك أنّ مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين 

علها إلّا من خلال العمل الجماعي، وطبعاً إذا توافرت إرادة سياسية تهدف فعلياً المسؤولية لن تُؤتِّ ف
من هنا ضرورة توافر الإرادة السياسية والحزم الحكومي في إتّخاذ القرارات  .إلى مكافحة الفساد 

ظاهره وأنواعه ومنع هدر موارد الجدّية والإجراءات الصارمة الكفيلة بتوفير مقوّمات مكافحة الفساد وم
 .ومنع وصول الأشخاص الفاسدين إلى المراكز الإدارية العليا الدولة وعرقلة مخطّطات التنمية 

فبتضافر جهود الدولة وأجهزتها الرقابية والمواطن ووسائل الإعلام والهيئة الوطنية والقضاء في    
حق الوصول إلى ظلّ منظومة قانونية تُواكب التّوجّه العالمي لمكافحة الفساد ولضمان الإعتراف ب

ة ضدّ الفساد قاسية ، يُمكن أن يؤدي إلى نتائج مثمرة في هذا الإطار، لأنّ المعركالمعلومات للمواطن
وطويلة وتحتاج إلى تكامل الأدوار بين جميع العناصر، ولأنّه يجب تكثيف الجهود لتذليل العقبات 

فالعاملون في القطاع العام في حال إتّباعهم  وتخطّي التّحدّيات لتحصين المجتمع من آفة الفساد .
وعلى الإدارات  معرفتهم.أساليب ملتوية في العمل ، فإنّهم سيصطدمون بوعي المواطنين و 

 والمؤسّسات والبلديات أن تتعاون دون خوف وألّا تُعيق وصول المواطن إلى المعلومات .

، كما بإقرار قوانين ة وإصدار المراسيم التطبيقية لهاوذلك يُترجم من خلال تفعيل القوانين الموجود  
للنّهوض بمستوى الإدارة ساد جديدة وضرورية وذلك لإستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الف

سترداد المسروقات لإيجب صدور تشريعات  ،اللبنانية ولإستعادة المواطنين ثقتهم بالدولة . لذلك
 . لتحسين الوضع المالي للدولة اللبنانية وعدم المسّ بحقوق بعض الفئات وإستعادة الأموال المنهوبة

ويبقى السؤال في هذا الإطار : هل فعلًا سنصل في لبنان إلى مرحلة متقدّمة من تطبيق هذه    
وممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة  القوانين بدءاً بممارسة المواطنين لحقّهم في الوصول إلى المعلومات

لرّافضة لوصول الفساد لعملها؟ وصدور قرارات عن القضاء اللبناني تردّ قرارات الهيئة الوطنية ا
المواطنين إلى المعلومات وتُتيح لهم الوصول إلى المعلومات ؟ وصدور قانون لإستعادة الأموال 
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وبالتالي، هل ستتمّ مكافحة الفساد في القطاع العام  دون إستثناء ؟  المنهوبة وتطبيقه على الجميع
 فعليّاً ؟ أم ستبقى القوانين الصّادرة حديثاً حبراً على ورق ؟ 

 تبقى العبرة في التطبيق على أمل ألّا تبقى القوانين حبراً على ورق !  
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 البلدان العربية. بعض ملحق هيئات الوصول إلى المعلومات وهيئات مكافحة الفساد في

 

 المغرب
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وضع برامج للتواصل والتوعية، وإشاعة قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، كما يخوّل لها 
شأن مشاريع ، وتقديم اقتراحات وتوصيات بمحاربة الرشوةالقانون تقييم وتتبع استراتيجية 

 .حات القوانين ذات الصلة بالوقاية ومحاربة الفساداقتر إالقوانين والمراسيم و 
 

 
اللجنة الوطنية لمكافحة 

 الفساد
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تتبع تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات  -
تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة   لكالفساد ذات الأولوية، وكذمكافحة 

 بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.
 وتتبع عليها والمصادقة الفساد مكافحة إلى ترمي التي والمبادرات والمشاريع البرامج دراسة -

 واتخاذ الفساد بمكافحة المتعلقة بالبرامج المعنية القطاعات ومواكبة وتقييمها، تنفيذها
 والمقترحات التوصيات دراسة إلى بالإضافة البرامج، هذه التقائية لضمان اللازمة التدابير
  الإجراءات واتخاذ ومحاربتها الرشوة من والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئة عن الصادرة
 اتخاذها اللازم التدابير بشأن مقترح كل تقديم عن فضلا الاقتضاء، عند لتنفيذها المناسبة
 .الفساد لمكافحة الوطنية المجهودات دعم بهدف الدولي التعاون  لتعزيز

 

الهيئة المركزية للوقاية 
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الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع مهمة تنسيق سياسات  -
 ونشر المعلومات في هذا المجال.

تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق  -
 بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة.

 ى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض؛تقترح التدابير الرامية إل -
تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية  -

 من الرشوة.
تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات  -

العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من  إلى الإدارات والهيئات
 الرشوة.

 تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة. -
 تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها. -
لقضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة تخبر السلطة ا -

 مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
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 بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .

إحالة الوقائع التي و  الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة . الطلب من.62
 تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات .

 أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها ..64
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 مصر

 مهام، إختصاصات وصلاحيات الهيئة تاريخ التأسيس إسم الهيئة
 

 هيئة الرقابة الإدارية
Administrative 
Control Authority 

 
www.aca.gov.eg 

 
 

0221 

  . فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها القصور أسـباب ي وتحر  بحث .6
 العامة للأجهزة المنتظم السير تعرقل ي. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية الت3

  . تلافيها وسائل وإقتراح
لتحقيق الغرض  ة. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافي2

  منها .
تقع من العاملين أثناء مباشرتهم  ي. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية الت4

  لواجبات وظائفهم أو بسببها .
تستهدف المساس بسلامة  يتقع من غير العاملين والت ي. كشف وضبط الجرائم الجنائية الت5

  آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة .
ت واجبا آداء فى الإهمال أو القوانين مخالفة عن المواطنون  ي يقدمها. بحث الشكاوى الت1

  ل وسرعة إنجازه .الوظيفة ومقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العم
 ي. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواح2

الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام 
  . يالمختلفة فى هذه النواح

  بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها. الوزراء والمحافظين بأيةو . مد رئيس الوزراء 2
   : 3062 لسنة 302الإختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 

كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة  .9
المناصب العامة بالجهات  يين أو أحد شاغلينصفة أحد الموظفين العموميين المدباستغلال 

  . ( من هذا القانون 4المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة )
 ي لجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركز ا .60

  .وفقا لأحكامه  3002لسنة  22والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 
بشأن تنظيم زرع الأعضاء  3060لسنة  5الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم  .66

  .البشرية
بشأن مكافحة الاتجار في  3060لسنة  14الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم  .63

 البشر.
 من غيرها مع بالمشاركة الفساد لمكافحة الوطنية الاستراتيجية تنفيذ ومتابعة وضع .62

 .الدولة في المعنية والأجهزة تالهيئا
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في  .64

 الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
شر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون ن .65

 ومنظماتلمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية 
 . المدني المجتمع

افحته ووضع تابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكم .61
أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة  يالتوصيات اللازمة لتلاف
 . ولين عن تنفيذهاؤ دورية وتقييم أداء المس
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 قطر

 الهيئة صلاحياتمهام، إختصاصات و  تاريخ التأسيس إسم الهيئة
هيئة الرقابة الإدارية 

 والشفافية
Administrative 
Control and 
Transparency 
Authority 

 
www.acta.gov.qa 

 

 
3066 

تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال  -
 الإستراتيجيات ا. وتطويرالعام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منه

 التدريب وتقديم والشفافية، بالنزاهة المتعلقة الوطنية الجهات في الداخلية والنظم والتشريعات
 ومكافحته الفساد من الوقاية حول العام الوعي ورفع العموميين للموظفين القدرات وبناء
 وتحرص. الصلة ذات الدولية والصكوك الفساد، لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية وتنفيذ
 .المعنية الوطنية الجهات مع التنسيق على الهيئة

الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات وضع  -
 المعنية في الدولة.

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن  -
على  وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وفقا لتلك الصكوك وأن تكون نموذجا رائدا وسباقا

 مستوى العالم.

اقتراح مشروعات التشريعات الوطنية المتعلقة الشفافية والنزاهة، وإجراء المراجعة الدورية  -
 لها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأفضل المعايير والممارسات العالمية.

التطورات  تطوير النظم الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية، ومتابعة -
 المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية.

تقديم التدريب ورفع قدرات موظفي الدولة في كشف الفساد والوقاية منه عن طريق  -
وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وتدريبهم على استخدام الأساليب 

 تطورة للوقاية من الفساد وكشفه.الم

 تلقي الشكاوى والمقترحات ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة والتحقق منها. -

وضع البرامج التثقيفية وتعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير  -
آثاره ومخاطر الاطلاع عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد و 

 انتشاره.

تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد،  -
وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا 

 الموضوع.
 

 تونس
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 الهيئة صلاحياتمهام، إختصاصات و  تاريخ التأسيس إسم الهيئة
الهيئة الوطنية لمكافحة 

 الفساد
Instance Nationale 
de Lutte contre la 
Corruption 

 
www.inlucc.tn 

 

 
3066 
 
 
 
 

 .اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية•
الفساد وتوفير نظم اصدار المبادئ التوجيهية العامة بالاتصال مع الجهات المعنية لمنع •

 .ملائمة لكشفه
 .الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص•
تلقّي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات •

 .المعنية بما في ذلك القضاء
 .الفسادإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة •
تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية لمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل •

 .فيما بينها
جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلّقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف •

 .استغلالها في انجاز المهام الموكولة لها
طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن •

واللقاءات وإصدار النشريات والأدلّة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج 
 .التكوين

 انجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد او المساعدة على انجازها.•
 

  



140 
 

 

 لائحة المراجع  :

 أولا: المراجع باللغة العربية:

 الكتب: .0
مطبعة  ،دار المنشورات الحقوقية ،العلاقات العامة –الإعلام  –الرأي العام حسن؛  ،الحسن -

 .6992،صادر
المكتبة  ،الطبعة الأولى، العلاقات العامة والإدارة،الوجيز في الإدارة العامة حسن؛  ،الحلبي -

 . 6992،الجزء الثالث  ،الإدارية
الطبعة ، تطبيقية-مقاربة نظرية ،والتحديث الإداري الإدارة العامة علي حسين؛ ،الشامي -

 .6992،الأولى
 ،العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري  ،الإدارة العامة طارق؛  ،المجذوب -

 .3005 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى
مكتبة صادر ناشرون ش م  ،الطبعة الرابعة ،الإدارة العامة والتنظيم الإداري فوزي؛  ،حبيش -

 .3002 ،م
، القانون الإداري العام ، الجزء الأوّل ، القسم الأول: النشاط الإداري فرحات، فوزت؛  -

 .3063الطبعة الثانية، بيروت، 
 الدوريات: .8
 الجريدة الرسمية. -
 مجلة القضاء الإداري. -
 المقالات: .3
، موقع الحدث  لبنان؟""نحو تدخّل دولي لمحاربة الفساد في أبو كسم، أنطونيوس؛  -

 .3062تموز 34الإلكتروني، 
 .www.iasj.net،3065، منشور على موقع "تعريف وسائل الإعلام"الحياوي، إيمان؛  -
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، موقع السلطة  "الصندوق السيادي ... الإمرة ل "المالية" أم "المركزي" ؟"الخطيب، رائد؛  -
 .3062أيلول  5 الرابعة،

، الموقع  القانون الخاص بالصندوق السيادي للنفط؟""متى الإفراج عن الخطيب، رائد؛  -
 .3065أيار 4الإلكتروني لجريدة المستقبل، 

، موقع قناة "قانون بلبنان يُتيح الوصول للمعلومات ويُحارب الفساد"الزهيري، وسيم؛  -
 . 3062اذار  4الجزيرة، 

-حة الفساد"دور وسائل الإعلام في مكافالشمري، حاتم بديوي؛ رشيد ، إبتهال جاسم؛  -
، إصدار 4، العدد 1، المجلّد 3061، مجلّة مركز بابل للدراسات الإنسانية العراق نموذجا "

 .3061خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب 
 36، 6203، الحوار المتمدّن، العدد  "دور الإعلام في مكافحة الفساد"القيم، كامل حسّون؛  -

 .3062كانون الثاني 
ية الوصول الى المعلومات باتت متاحة أخيرا ... ماذا عن حر "خشاشو؛  ،إسكندر -

 .3062كانون الثاني  31 ،جريدة النهار ،" الاستثناءات والثغر؟
 –، الإدارة العامة والدولة الحديثة "إستنهاض القطاع العام لتبادل المعلومات"بيليد، ألون؛  -

 .3069تقييم التوجّهات والتبعات، مركز البحوث والدراسات ، المملكة العربية السعودية،
"الحكومة المفتوحة والسيطرة على السلوك والخصوصية في الحكومة سابينا، أليساندرو؛  -

تقييم التوجّهات والتبعات، مركز البحوث  –، الإدارة العامة والدولة الحديثة الرّقمية"

 .3069ملكة العربية السعودية،والدراسات، الم
،  "الصندوق السيادي الآن : كي يكون البترول نعمة لا نقمة"سلمان، طلال فيصل؛  -

 .3062أيلول  2ملحق رأس المال، 
 .3062اذار 4، موقع الصّدى، "دور الإعلام في محاربة الفساد"عامر، عادل؛  -
، موقع جريدة  اد"" حق المواطن في المعلومات ... ومكافحة الفسعبود، فادي؛   -

 .3061كانون الأول  20الجمهورية، 
 .3062كانون الثاني  69 ،جريدة الجمهورية ، "حق الوصول إلى المعلومات"فادي؛  ،عبود -
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تشرين الأول  61، جريدة الجمهورية،  "مقاربة عملية للصندوق السيادي"عجّاقة، جاسم؛  -
3062. 

 النهار،جريدة  ، " حقٌّ معلّق ومُجتزأَ«: الوصول إلى المعلومات»قانون  " هديل؛ ،فرفور -
 .3062اذار  6 ،2661العدد 

مخيبر: اقرار قانون الوصول الى المعلومات خطوة مهمة على طريق الاصلاح الاداري  " -
 .3062كانون الثاني  36 ،موقع الوكالة الوطنية للإعلام ،"والشفافية

 ،موقع جريدة العرب ،" لبنان في التطبيق اختبار أمام المعلومات إلى الوصول قانون حق " -
 .3062كانون الثاني  30 ، 60562العدد  ،29السنة 

 :مؤتمر .1
 -قوانين حبر على ورق –إدارة متعثّرة  ،المؤتمر الثامن ،الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون  -

 .3061،بيروت  ،مداخلة د. جنان الخوري  ،الجلسة الأولى ،حراك مدني
للمساءلة والحكم الرشيد ، أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بيروت،  Infactشبكة  -

5/2/3069. 
 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية.

- Rangeon (Francois) et autres, Information et transparence 
administratives et politiques de Picardie(C.U.R.A.P.P),Presses 
universitaires de France,Paris,1988. 

- Gohin (Olivier), Institutions administratives,2eme edition, 
LGDG,Paris,1995. 

"THE ACCESS TO INFORMATION ACT AND RECENT PROPOSALS FOR REFORM"-  

- The Access to Information Act and Proposals for Reform - ... 

https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2005-55-e.pdf 

 

 ثالثا :المراجع الإلكترونية.

(Webographie) 

http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0555-e.html
http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0555-e.html
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzoPuwsZrXAhUBblAKHVSVCvEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Flop.parl.ca%2FContent%2FLOP%2FResearchPublications%2F2005-55-e.pdf&usg=AOvVaw1TECf3ddwJZAEZlHmh6beA
https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2005-55-e.pdf
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 www.nna.gov.lb : موقع الوكالة الوطنية للإعلام  -
 www.annahar.comموقع جريدة النهار:  -
 www.lbcgroup.tvموقع المؤسسة اللبنانية للإرسال :  -
 www.aljoumhouria.comموقع جريدة الجمهورية :  -
 www.almodon.comموقع جريدة المدن الإلكترونية :  -
  www.energyandwater.gov.lb لمياه :موقع وزارة الطاقة وا -
  www.aljazeera.netموقع قناة الجزيرة : -
  www.alsulta-alrabi3a.comموقع السلطة الرابعة : -
  http://www.alhadath.netموقع الحدث : -
  www.logi-lebanon.comموقع مبادرة النفط والغاز اللبنانية : -
  https://eiti.orgجية :موقع مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخرا -
  https://ifswf.orgالسيادية : موقع المؤتمر العالمي للصناديق -
:  Le service public de la diffusion du droitموقع  -

www.legifrance.gouv.fr 
  www.service-public.fr:الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية    -
 http://www.vie-publique.frموقع إدارة المعلومات القانونية والإدارية في فرنسا :  -
 http://www.cnil.frموقع الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا :  -
 http://www.cada.frموقع هيئة الوصول إلى المستندات الإدارية في فرنسا :  -
 http://www.cil.cnrs.frمعلومات والحريات : موقع المستشارون في مجال تكنولوجيا ال -
 Dalloz  :https://actu.dalloz-etudiant.frموقع  -

   :   Revue generale du droitموقع  -

https://www.revuegeneraledudroit.eu 

 Public Safety Canada :http://www.publicsafety.gc.caموقع هيئة  -
  www.jiacc.gov.joالأردن : موقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في -
 Transparency-lebanon.orgموقع الجمعية اللبنانية للشفافية :  -
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 www.omsar.gov.lbموقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية :  -
  https://journals.openedition.orgموقع  :  -
  http://www.citego.orgموقع  :  -
  www.institut-gouvernance.orgموقع معهد الأبحاث عن الحوكمة :  -
 https://www.nytimes.comموقع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية :  -
 https://theguardian.comموقع صحيفة الغارديان البريطانية :  -
 http://www.occrp.orgمشروع التقارير عن الجريمة المنظّمة والفساد :   موقع -
 www.oecd.com:  موقع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية -
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